شي القانونين المصصري والسعودي ا 


رسالة ماجستين- 


مقدمة من الباحث 


علسي يحيسى آل زمانسان 
لجنة المداقشة والحكم على الرسالة: 


أل / محمد أحمد 
. أستاذ ورئيس قسم ال 


1 
1 


570 


التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 
(دراسة مقارئة) 
في القانونين المصسري والسصودي 


رسالة ماجستير 


مقدمة من الياحث 
علسي يحبى آل زمانسان 
اجدة المنائشة والحكم على الرسالة: 


أ.د. / أحمد حسن البرعي مشرفاً ورئيسا 
أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية 


أيد. / محمد أحمد إسماعيل و 
أستاذ ورئيس قسم التشريعاته الاجتماعية كلية الحقوق بالقاهرة فرع بني سويف. 


أد. /رزق مقبول الريس 8 
رئيس قسم القانون يجامعة الملك سعود (الرياض). 


١4‏ هجرية - ١٠١4‏ ميلادية 


الم 1 
مكلية الاس 80 


" سمالا الرحمن الرحيم_" 


( سبحانك لا علم لذا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) 


"صدق اليكل الحظيم " 


'" سورة البقرة الآية +" ؟ 


5 010011001ظ12 


أتوجه بخالص الشكر والتقدير 
إلى استاذي الجليل معالي الدكتور/ أحمد حسن البرعي 
المشرف على الرسالة) 


على مساعدته وإرشاداته الدائمة شسي؛ والثي لولاها ما خرج هذا العمل 
بمثل هذه الصورة التي خرج منها ٠‏ فجزاه الله خيرا عني وعن كل من يستقي 
من علمه,. 

كصا أتقدم أيضا بوافر الشكر والامتنان إلى كل من الأستاذ الدكثور 
الفاضل / محمد أحصد إسماعيل وسعادة الأستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس 
على قبولهم للمشاركة بلجنة الحكم علي هذه الرسالة المتواضعة والتي بدون 
شك تمثل آراؤهم بالنسبة لي منارة يهتدي بها الفرد في طريقة العلمي, 


وني الفهاية 
أتوجه بالشكر إلى كل من تقدم لي بالمساعدة وتقديم العون لإخراج هذا 
العمل بصورته : والذي أتمني أن يكون قد غطي موضوع البحث بجوانبه 
المختلفة » ويجيب على تساؤل القارئ له . 


نمم مأجتعوو - اج تمصي دم 


| سس اد 


1060 
( أهدي رسالتي هذه إلى روح والدي رحمها الله وآأدخلهما فسيح جناته ) 


2123-2512: 


الحتول 
لباب الأول: مضمون الالتزام بعدم المنافسة وموقف الفقه الإسلامي منه. 
-١‏ الفصل الأول : مضمون التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ( ماهيتة » 
ومبرراته » طبيعته القانونية ). 
أ- البحث الأول : ماهيته التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل وميرراته . 
ب المبحث الثاني : الطبيعة القانونية الثزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل . 
؟"- الفصل الثاني : موقف الفقه الإسلامي من الالتزام العامل يعدم مناقفسة صاحب 
العمل, 
الباب الثاني : التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ( وفتا للقواعد العامة ) , 
-١‏ الفصل الأول : التزام العامل بعدم المدافسة » في ظل القواعد العامة (أثناء عفد 
العمل). 1 
؟- الفصل الثاسي : التزام العامل بعدم المنافسة في ظل القواعد العامة (بعد انتهاء عقد 


العمل) . 


ي: التزام العامل بعدم منافسة صاححب العمل ( وفقا للشرط الاتفاقي الصريسح 
بعقد العمل), 

-١‏ الفصل الأول : مقنضى للشرط الإثفاقي بعدم المنافسة ( مضمونه » وشروط صحته 
» وموائنع التمسك به), 

؟- الفصل الثاني : القواعد الخاصة بتفسير الشرط الإتفاقي بالتزام عدم المنافسة » 


وإثباته » وآثاره. 


النخاتصة 
قائمة المراجع 
الفهرس 


مقدمسة 

التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد من الآثار المترتبة على عقد العمل » 
والذي يترتب بمقتضاه التزامات متقابلة على عاتق كل طرف من أطرافه تجاه الآخر . وإذا 
كان الأصل أنه لا اختلاف بين عقود العمل الخاضعة للقانون المدني وثلك الخاضعة لقانون 
العمل + فيما يتعلق بالالتزاماته الرئيسية » التي تنشأ عن عقد العمل ٠‏ وهي آلتزام العامل 
بأداء العمل » والتزام صاحب العمل باداء الأجر . إلا أن قانون العمل ؛ يعنى بإحاطة تنفيذ 
هذه الالتزامات ٠‏ بكثير من القيود والضممانات ؛ التي توفر حماية فعالة للعامل » في 
حصوله على أجره » وتؤكد ما لصاحب العمل » من سلطة الأمر والتاديب على العامل 
»وفضصلة عن ذلك فإن قانون العمل فرطى التزامات أخرى على المتعاقدين ؛ وحدد مذاها 
بحيث لا يجوز استبعادها ء أو التغيير في حدودها , 

والالتزام بعدم منافسة العامل لصاحب العمل تستوجبه مقتضديات حسن إلنية »في 
تنفيذ عقد العمل , فلا يجوز للعامل - أثناء تنفيذ العمل أن يعمل بعد أنتهاء مواعيد العمل » 
في عمل منافس لصاحب العمل ٠‏ سواء لحسابه الخاص ( أي مستقلا ) ؛ أو لحساب شخصس 
آخر, 

ويعد هذا الالتزام التزاما سلبيا ( التزام بالامتناع عن عمل ) له خصائصه وطبيعته 
القانودية . ويترتب على مخالفته مسئوليات مددية + منها ما هي عقدية ؛ ومنها ما هي 
تفصيرية » تمند إلى طرف ثاللث؛ هو صاحب العمل الجديد . 

هذا الالتزام قد نص علية صراحة كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي ‏ كما 


سنوضح فيما بعد ويعد بن الالتزامات الجوهرية ؛ الثي يترتب على الإخلال بها جواز 


فصل العامل أثناء قيام رابطة العمل » فضلا عن أنه يقيد العامل في حرية العمل ؛ وبالتالي 
فهو يمس مبدأ دستوريا يجب احثرامه وعدم مخالفته ‏ يتمثل في حرية العمل » كمظهر من 
مظاهر الحرية الفردية » وهو ما تقفضي به المادة ١7‏ من دستور جمهورية مصر العربية 
لسنة 19171 من أن ((العمل حق وواجب وشرف)) . ولقد نصت المادة ؟؟ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان » على أن ((لكل شخص الحق في العمل » وله حرية اخثياره 
بشروط عادلة مرضية » كما أن له حق الحماية من البطالم)(2- 

ويستمد هذا الالتزام أهميته من كونه يعد قيدا على حق دستوري » وهو حرية العامل 
في العمل ٠‏ ولما يثيره أيضا من مشكلات في مدى الالتزام به ٠‏ أثناء سريان العقد » أو بعد 
انتتهائه . وهذه الأهسية هي الداع » وراء تناولنا بالبحث لهذا الالتزام ؛ التعرف على 
مصدره وطبيعته القانوئية » ومدى تنظيم كلا من قانوئي العمل المصبري والسعودي له ؛ 
سواء في ظل القواعد العامة أو فى ظل وجود شرط إتفاقي فى عقد العمل» وكذلك موقف 


الفقه الإسلامي من تطبيق شرط عدم المنافسة, 

ومن ثم فقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة أبواب » عالجذا في الأول منها ؛ النعريفا 
بهذا الالتزام وتحديد طبيعته القانونية ومبرراته » وموقف الفقه الإسلامي منه » وثناولنا في 
الباب الثاني مدى تنظيم هذا الالتزام ٠‏ في ظل القواعد العامة » ودون وجود شرط اتفاقي 
بين العامل وصاحب العمل في العقد المبرم بينهما , وخصصنا الباب الثالث لشرح الالتزام 


(1) دادره محمود سالم س عقد العمل يبن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .. دراسة مقارنة ‏ طبعة 1995 » مطبعة. 
دان التهضة صن 4# ١‏ 45 . 


الاتفاقي بعدم المنافسة » وشروط صصحته وتفسيره وآثاره . وبالتالي فإننا نقسم موضوع 


رسالتنا » إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي : 


الباب الأوال : مضسمون الالتزام بعدم المنافسة (ماهيته » ومبرراثه » وطبيعته 
القانونية » وموقف الفقه الإسلامي منه). 

الباب الثاني : التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ٠‏ وفقا للفواعد العامة , 

الباب الثالث : التزام العامل بعدم مئافسة صاحب العمل ٠‏ وَفتا للإثفاق الصريح بعقد 


العمل . 


الباب الأول 


مضمون الآلتزام بعدم المنافسة 
وموقف الذقه الإسملامي منه 


للمصمد 


العمل له مفهوم راسخ لا جدال حوله ؛ فهو وسيلة الإنسان وآداته ؛ ليكون خليفة الله 
سبحانه وتعالى في الأرض ٠؛‏ ليكون جدير؟ بهذا التكليف الإلهي , ويعتبر العمل أيضا 
مصصدر كل إنتاج وشروة وحضمارة ؛ وأساس لتطور الشعوب وتقدمها ؛ فالطبيعة لا تجود 
بخيراتها » إلا لمن يبذل جهدا للحصول عليها . فبالعمل انتقل الإنسان من حياة الهمجية إلى 
الإنتاج والتقدم والتحضسر ؛ وإلى إشباع كافة احتياجاته المتعددة » والمتطورة يوما بعد 
م 

وتقد حث الإسلام في مواضع متعددة على العمل واهميته ؛ فضلذ عن تنظيمه 
للحقوق والواجبات » التي يمكن أن تتفرع عن رابطة العمل ( أي بين العامل وصاحب 
العمل ) فضسلا عن تنظيم بعض الأمور الأخرى مثل : عمل النساء والأحداث » والحماية 
الاجتماعية المفررة لهم ؛ والتي تناولتها بالتنظيم تشريعات العمل الوضعية » في العصو 
الحالي. 

ولأهمية العمل على النحو السابق يمكن القول أنه حق » وواجب في ذات الوقت ,. 
فهو حق لكل فرد في المجتمع ؛ حيدث يقوم بالعمل بنفسه أو بواسطة غيره » مقدما لهم 
مقابل ذلك » أيا كان النظام السياسي أو الاجتماعي السائد في المجتمع , ومن ناحية أخرى : 
فهو واجدب حيث يعكس تكليف الفرد بمواجهة مسئولياته » تجاه نفسه وأفراد أسرته ٠‏ 
وأخير] تجاه مجتمعة الذي يعيش فيه . 

ويتعلق العمل بمبدأ دستوري هام » هو مبدأ حرية العمل + والذي يعنى أن لكل فرد » 
أن يختار بمطلق حريته ؛ نوع العمل الذي يمارسه ؛ وزمان ومكان أدائه ٠‏ كما له أن 


يمارس العمل باستقلال ؛ ولدى من يشاء . 


إلا إن هذا المبدا الاستوري يجد حدوده عند شريعه المتعاقدين » حين يؤدى العمل في 
إطار علاقة ثنائية ؛ بين العامل وصاحب العمل . فعندما يتعاقد الفرد على عمل مأجور 
لحساب شخص آخر » وتحت رقابته وتوجيهه فإن حريته تصبع مقيدة نزولا على ما 
تقتضيه التزامات الاتفاقية » ونزولا على ما يوجبه حسن ألنية في تنفيذ تلك الالتزامات 20 

ومن مقتضيات حسن النية في تنفيذ عقد العمل ؛ عدم منافسة العامل لصاحب العمل - 
أثناء سريان العقد ‏ فلا يجوز للعامل أن يقدم معاونته إلى مشروع منافس سواء أو عن 
طريق غيره » ولا يجوز له أن ينشئ مشسروعا منافسا » أي يقوم بنساط مصائل لنشاط 
المشروع الذي يعمل به . 

ويرى الفقه الفرئسي » أن الالكزا 


وجوب التزام العامل » الإخلاص والولاء لصاحب العمل , فالمشروع عبارة عن مجموعة 


بعدم منافسة العامل لصاحب العمل » ينبع من 


عمل حقيقية » تعمل تحت إدارة صاحب المشروع ؛ ويوجد تضامن وثعاون بين أعضائها » 
فالعامل أصبح جزء! من المشروع ؛ ويحق لصاحب العمل ؛ أن ينتظر من العامل » سلوكا 


بحا ومستقيما أو منضبطأ سواء في تنفيذ عمله ؛ أو في سلوكه نحو المشروع © 


وفي هذا الباب » نتعرف على ماهية الالتزام بعدم المنافسة ؛ ومبرراته وتحديد 
طبيعته القانونية » وموقف الفقه الإسلامي منه ؛ والذي نقسمه إلى فصلين نتعرف في 


أولهسا على : مضسمون التؤام العامل بعدم مناقسة صاحب العمل ٠‏ وذلك بتحديد ماهيته ٠‏ 


( ؟) حمدى عبد الرحمن م التزكم العامل بعدم منافسة صاحب العمل فى كل من النانونيين المصري والفرنسى ‏ مجلة 
للعلوم القانونية والإقتصادية : لسنة ١5‏ ؛ العدد الأول يناير 1514 .ص 19 
(1) حمام الدين كامل الأهوائنى ‏ شرح قانونٌ العمل طبعة 154١‏ ؛ مطبعة أبناء وهبه حسان » القاهرة » ففرة 185 + 


نه 


1 


ومبرراته » وطبيعته القانونية . وفي الفصل الثاني : تخصصه لبيان موقف الفقه الإسلامي 
من هذا الالتزام » وذلك على النحو التالي ‏ : 

الفصل الأول : مضمون التزام العام بعدم منافسة صاحب العمل ( ماهيته » ومبرراته » 
وطبيعته القانونية ) . 


الفصل الثاني : موقف الفقه الإسلامي من ؛لتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل , 


الفصل الأول 


مضمون التزام اتعامل بعدم مناكسة صاحب العمل 
( ماهبته » ومبرواته . وطبيعحه القانونية ) 
نخصص هذا الفصل ؛ لدراسة مضمون التزام العامل » بعدم منافسة صاحب العمل » 
وذلك بالتعرف على ماهية هذا الالتزام ومبرراته » في المبحث الأول ؛ ثم نعرض في 


المبحث الثاني » لطبيعته القانونية » ولك حلي النحو التألي ‏ : 
المبحث الأول : ماهية التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ومبرراته , 


المبحث الثاني : الطبيعة القادونية لالتزام العامل بعدم منالسة صاحب العمل , 


المبسحك الأول 
ماهية التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ومبرراته 


سبق وأن أوضحنا أن هذا الالقزام يشكل في حقيقته قيدا » على المبدأ الاستوري 
المتعلق يحرية العمل » وهذا الالتزام يعنى الالتزام بالإخلاص والولاء لصاحب العمل » 
والحفاظ على أسرار العمل . 

وتود أن نوضح هنا ؛ أن هذا الالتزام قد يكون مقرر؟ وفقا للقواعد العامة ودون أن 
ينص عليه صراحة بعفد العمل ١‏ وقد يكون مقررا نتيجة وجود شرط اتفاقي بشأنه سواء 
بالنص عليه صراحة في عقد العمل أو في صورة أتفاق ملحق بهذا العقد. 

ومصدر الالتزام في الصورة الأولى يبرره مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود + 
حيث أنه لا يجوز للعامل مثلا أن يعمل بعد انتهاء مواعيد العمل في عمل منافس لصاحب 
العمل سواء لحسابه مستقلاً أو لحساب شخص آخر 90 

وتطبيقا لذلك ؛ لا يجوز لعامل في مصنع أحذية ؛ أن يعمل في وقث فراغه »في 
صفاعة أحذيسة يقوم هو ببيعها مباشرة إلى المستهلكين ؛ أو لحساب مصنع آخر 


للأحذية ©- 


(4) عسيد العزيز مرسى .. شرح أحكام قانون العمل ب طبعة ٠١١١‏ مطيمة حمادة بقررسنا العنوقية ص 147 ؛ حمدى عبد 
الرحمان ؛ المرجع اأسايق » فاش 7 صن 111 وما يعدها حسام الأفوائي » المرجع السابق ؛ خامش 7 ؛ من 514 , 
يوسلف عبد العزيز محمد عبد المجيد ب شرج نظام العمل والعمال قى المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة الرابعة سئة 
7 السدار السسعودية للتشر ٠‏ من ص ١١4‏ الى 1١5‏ ء وأنظر يض حكم محكمة القاهرة الإبتدائية في القضية رقم 
© لسسئة ١4979‏ يتاريخ 1577/5/78 س الموسوعة الفضائية فى منازعات العمل سم موسوعة الهوارى ‏ الجزه الثانى 
ل طبعة سسنة 1534 مكتبة النجطر المصصرية ب القاعدة ركم 514 صن 484 , 

(0) عبد العزيز مرسي » المرجع السايق ؛ هامش ؟ ا. من 84 . 


ولكن يجوز لهذا العامل أن يزاول حرفة أخرى غير صناعة الأحذية كالتجارة متلا » 
سواء زوالها لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر ؛ مالم يكن العمل في تلك الحرفة. 
أيضا ‏ مرهقا للعامل بما يؤثر على عمله في اليوم التالي © 

أما في الصورة الثانية ؛ فيكون مصيدر هذا الالتزام هو الاثفاق في العقد (طيقا لمبدأ 
العقد شريعة المتعاقدين) ؛ وذلك سواء أثناء سريان العقد أو بعد أنتهاء مدة التعاقد » ومن 
حق العامل ٠‏ إن يقوم بأعمال أخرى لحسايه الخاص » أو لحساب شخص آخر ء مادامت 
هذه الأعمال » غير مرتبطة بنشاط صاحب العمل » ولا تمثل ممارسة العامل لها ؛ أي 
أضرار بمصالح صاحب العمل المشروعة . 

ويعتبر كمبرر ء لقيد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ٠‏ بالإضافة إلى 
لدية في تنفيذ العقود ٠‏ واحترام شريعة المتعاقدين » في حالة انطواء عقد العمل على مثل 
هذا الشرط ؛ حماية مصلحة العامل وصاحب العمل ؛ والحفاظ على أسرار المشروع » 
الذي يعمل به العامل . 

فالعامل يمكنه أن يطلع خلال فثرة عمله ؛ على اإسرار العمل المكلف به ؛ وأن 
يتعرف على عصلاء العمل » بما يهدد مصلحة صاحب العمل ؛ في منافسة العامل له ؛ 
والأضرار بمصالح المشروع الذي كان يعمل به العامل , 

وتقبيد حرية العامل يتجه عادة إلى اليد العاملة الفلية » فبالنسبة لهذه الفئة على وجه 
خاص ٠‏ تبدو أهمية احتمال تسرب معلومات ؛ أو إثيان أفعال من شأئها الإضرار بمصالح 


المشروع . وجانب من الفقه الفرئسي يرى أن قيد عدم المنافسة » قد يصل في النهاية إلى 


(1) محمد لبيب شنب شرح كاتون العمل الطبعة الرابعة سنة 1981 ؛ دار النهضة العربية ققرة 1417 صن 7:1 
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حد إعاقة المنافسة الحقيقية والمشروعة ؛ بين المنشآت المخئلفة » كما قد يؤدى إلى منع 
انتشار طرائق البحث الجديدة » حيث يتخوف أنصار هذا الرأي ٠‏ من مبالفة صاحب العمل 
»في المحافظة على أسراره المتعلقة بالعمل بإخفائها عن منافسيه ‏ وأيضا ‏ عن عماله بما 
يهدد تأهيلهم المهني ؛ لذلك أقترح هذا الرأي القيام بدراسة علمية متخصصة لتحديد 
الأسرار الاقتصادية حتى يمكن معالجة الموضوع بأكبر قدر من الوضوح © 

وستوضح - فيما بعد بالباب الأول من بحثنا » الصورة الأولى المتعلقة بإقرار التزام 
العامل ؛ بعدم منافسة صاحب العمل ؛ وذلك وفقا للقواعد القانونية الخاصة بذلك » في كلا 
من القانونين المصري والسعودي . أما الصورة الثائية ٠‏ والتي تتعلق باشتمال عقد العمل 
ذاته ‏ على شرط عدم المنافسة ؛ سنتئاولها بالشرح في الباب الثاني . 

وقبل أن ننتقل إلى بحث الطبيعة القانونية » لالتزام العامل بعدم منافسة صساحب 
العمل »نود أن نشير إلى المصالح ؛ التي يمسها هذا الالتزام » والتي تتلخص في ثلاث 
مصالح أساسية هي ؛: مصلحة صاحب العمل ؛ ومصلحة العامل » والمصلحة العامة , 


-١‏ فيما يتعلق بصاحب العمل فلا شك له مصلحة جدية من وراء هذا الالتزام ‏ محل 
بحثنا ‏ والذي يتمثل في أن يحمى منشآته ؛ من احتمالات مدافسة ضارة فالعامل يتمكن - 
أثناء العمل - من الإطلاع على أسرار العمل المخثلفة » سواء كانت أسرار؟ صناعية أو 
أسرارا تجارية ؛ كما أنه يستطيع أن يوطد علاقته بالعملاء 9 * وبالثالي فإن هذا يضر 
ضضمرر! كبيرا يصاحب العمل » إذا أستغل العامل الأسرار الذي تتعلق بعمله ؛ أو عملاء 


(1) حمدى عبد الرحمن ء اللمرجع السايق ؛ هامش (؟) ص 784 . 
(8) مهبر منتصر - روط عدم المنافسة فى عقود العمل الفردية رالجماعية س بحث فى القانونين المصري والقرنسي ‏ 
القاهرة 1447 ؛ من ٠١‏ ء حمدى عيد الرحمن ؛ المرجع السارق » قامش (؟) صن 171 وما بعدها . 
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المشروع ؛ الذي كان يعمل به سواء لحسابه الشخصي ؛ أو لحساب صاحب العمل الجديد . 
ويمكن القول أن الدافع الأساسي » وراء هذا الالتزام ؛ هو حماية أصحاب العمل ؛ وأسرار 
المهنة المتعلقة بمشروحاتهم ٠‏ التي أطلع عليها العامل أثناء عمله بها . 

وحفاظ] على تلك المصلحة تنص المادة ©58/د من القانون المدني المصري » على 
أنه يجب على العامل ( أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء 
العقد ) . ركذا السادة 1/747 مدني مصري تنص على أنه ( إذ كان العمل الموكول إلى 
العامل » يسمع له يمعرفة عملاء صاحب العمل ؛ أو بالإطلاع على سر أعماله ؛ كان 
للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ؛ أن ينافس صاحب العمل ولا 
يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته ) , 

وتتص المادة /ا0/ب ءج من قانون العمل المصري الجديد رقم ١7‏ لسنة 7٠١17‏ على 
أنه ؛ يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ؛ أو بواسطة غيره » بالأعمال الآتية ؛ (نب- العمل 
سواء بأجر أو بدون أجر ء إذا كان في قيامه بهذا العمل ؛ ما يخل بحسن أدائه لعمله ؛ أو لا 
يتفق مع كرامة العمل » أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسران المنشأة ؛ أو 
منافسة صاحب العمل , ( ج- ممارسة نشاط » ممائل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل - 
أثناء مدة سربان عقده ‏ أو بالاشستراك شي نشاط من هذا القبيل » سواء بصفته شريكا أو 


عاملا ) . 
وتلزم المادة 53/ط من قانون العمل الجديد المصري العامل ( بأن يحافظ على 


أسرار العمل ؛ فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفنا 
للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل ) . ولقد كانت المادة 7/11 من قانون العمل 
المصري الملغى تسمح بفصصل العامل ((إذ أفشى الأسرار الخاصة بالمنثأة التي بعمل 


بها)) . إلا أن النص الحالي المقابل لتلك المادة والمقرر بالمادة 5/55 من قانون العمل 


المصري الجديد قد أعتبر مجرد الإفشاء لا يبرر الفصل وإنما امترط ((أن يؤدى إلى 
إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة)) وهو ما تكون معه تلك المادة الأخيرة قد استحدثت شرطا 
جديدا يجعلها متعارضسة ؛ مع نص المادة "0/ط الثي لم تشترط مثل هذا الشرط فضلاً عن 
تعارضمها مع مبدأ حسن الذية في تنفيذ العقود والتي نصث علية المادة ©8"/د بفرض 
التزام على العامل ((بالمحافظة على أسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد القضاء 
العقد)), فوققا لدنص المادة 5/15 لا يجوز فصل العامل نتيجة إفشاؤه لأسرار المنشأة دون 
أن يترتب عليه ضرر تامنشأة أو أن الضرر الذي ترتب كان غير جسيم نتج عن خطأ بسيط 


من العامل . 


وهو ما يجعل نص المادة 5/55 من قانون العمل المصري الحالي معيبا » بحق ؛ 
وفقا لماذهب إليه أستلانا الدكتور أحمد حسن البرعى 27 لتناقضه مع المادة 65ابط 
ومخالفته للمبادئ القانونية المقررة قانونا وفقا لمبدا حسن النية في تلفيذ العقود » ولأنه 
سيؤدى إلى نتيجة غير منطقية حيث أده يضع التزاما على صاحب العمل بالاحتفاظ 
بالعامل الذي قد أفشى أسراره » وعجز عن أن يثبت ترئب حدوث ضرر جسيم بمنشآئه 
عنه » وألا يفصل هذا العامل وإلا أعتبر متعسفا في استخدام حقه , هذا فضلا عن أنه لا 
يوجد معيار للهذه الجسامة يمكن القاضي في ان يفصل في النزاع المعروض أمامه في 
ضدوء التناقض بين نصي المادثيين 5ه/د عمل والمادة 5/15 من قانون العمل 
المصري الجديد . 


)١(‏ أحمد حسن البرعى ب الوسيط فى القانون الإجتماعى ‏ الجزء الثاني شرح عقد العمل الفردى ( وققاً لأحكام القائون 
رقم 17 لسلة 7٠١7‏ ) (قالون العمل الجديد  )‏ القاهرة . طبعة سئة 5١١7‏ > دلى النيضة العربية ؛ صن #/1اس/9ة 


وفي ذات اللطاق تنص المادة 37/و من نظام العمل السعودي 7" على أنه : يجب 
على العمال ((أن يحافظوا على الأمسرار الفنية ؛ أو التجارية » أو الصناعية » للمواد التي 
ينتجونها » أو التي ساهموا في إنتاجها » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وبصورة عامة 
جميع الأسرار المهدية المتعاقة باتعمل ؛ والثي من شان إفشائها الإضصرار بمصلحة 
العصل)) , ولقد تضسن مشسروع نظام العمل السعودي الجديد ؛ هذا اللص في المادة 
4امته 


ومن النصوص السابقة » يتضصح لنا أن التزام العامل ؛ بعدم منافسة صاحب العمل » 


يعتير التزام عام » ينصرف إلى كافة أنواع العمل ؛ ويعتبر من مستلزمات العقد . 


فإذا تضمن عقد العمل هذا الشرط ؛ فالعامل يلتزم به بناء على الرابطة العقدية » أما 
إذا لم يرد نص بعقد العمل ١‏ فإن مقتضيات حسن النية » في تنفيذ العقود ؛ تتطلب توافر هذا 
الالتزام على عاتق العامل ؛ والتي تفترض مته كما سبق وأن أشرنا . إلى وأجبه في 


الإخلاص وألولاء لصاحب العمل . 


)٠(‏ قساتون العمل السحودى رقم 45 والصادر بتاريخ ١"‏ 5م544١‏ هجرية 1434 ميلادية ؛ وللمتوج بالمرسوم 
الملكى ركم ١1؟‏ بتاريخ 1843/4/5 هجرية والمنشور بالجريدة ركم 749 بتاريخ 1781/5/14 هجرية ) طلبة وهيه 
خطساب -. عقد العمل فى دراممة لنظام العمل والعمال السعودي طبعة سمنة 1607/١601‏ هجرية مطابع جامعة الرياض ٠‏ 
اص 19775 ؛ منسير فريد للدكمي ب شرح نظام العمل والعمال السعودى المقارن ؛ طبعة سئة *١٠؟‏ يدون لاشر .من :77 
وما بعدها ؛ إسماعيل غائم ‏ قانون العمل س. 1577 ؛ بدون نار ؛ رقم 357 ؛ أكثم الخولى ب دروس في قانون العمل سم 
/51 صن 1178 ء أيهاب إسماعيل ‏ شرح يقائون العمل 1597 رقم 14 ء حسن كيرة ‏ أصول كانون العمل 
+؛ منشأة المعارف بالأسكندرية : رقم 157 ١‏ حمدى عبد الرحمن .. المرجع السايق .. هامش (1) , من 157 2 عيد 
الودود يحيي - كأنون العمل سملة 1558 ركم 117 ؛ على العريف س. شرج تشريع العمل جزء أول 1484 ركم 114 
؛ محمد حلمى مراد س قانون العمل والتأمينات الإجتماعية 1151 رقم 141 : محمد على عمرإن ‏ الوسيط فى شرح 
قانون العمل 1980/1514 ص 181 ) محمد لبيدبا شنب .. شرح قاتون العمل 1477 ركم 814 ؛ محمود جمال الذين 
ازكي ‏ عقد العمل ١525‏ رقم 40 : حسام الدين كامل الأقواني -. شرح كانون العمل 1185/1381 من 771 
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1- فيما يتعلق بالعامل فإن الالتزام يعدم المنافسة من العامل يمس به دون شك وليست 
في صالحه بل و يشكل هذا الالتزام خطورة كبيرة بالنسبة له ؛ ذهو يصطدم بحرية العامل ؛ 
في أن يمارس نشاطه المهتي بعد انتهاء عقد العمل ء والعامل عادة ما يقبل إدراج مثل هذا 
الشرط ؛ تحت ضغط حاجته إلى العمل ؛ أي أنه يقبل من موقع الضعف » وليس من موقع 
التوازن ٠‏ بيئه وبين صاحب العمل ؛ حتى ولو تصورنا موافقة العامل » بتحمل شرط عدم 
العمل بمشروع منافس » مقايل تعويضى مالي له من صاحب العمل السابق . 

إلا أن هذا التعويض قد لا يمكن تفديره بصورة جيدة مقدما ليكون في صالح العامل . 
وتوازن بين حفوقه وحقوق صاحب العمل السايق ؛ وذلك لعدة أسباب : أولها  :‏ أله يتعذر 
على العامل قياس المخاطر المستقبلية » التي يمكن أن يواجهها لتقدير هذا التعويض ؛ حيث 
أنه في عصرنا الحالي » نهد تغييرات اقتصادية سريعة ومتلاحقة ؛ تجعل من المتعذر 
إمكان تحديد هذه المخاطر المستقبلية » وقياسها أو التعريض عنها مقدما , 

وسن ناحية تائية » فإن هذا الالتزام يحرم العامل من الاستفادة من الخبرة التي 
اكتسبها خلال عمله السابق ؛ والذي قد يتعذر معه ؛ أن يبدأ من جديد » في عمل لم يمارسه 
من قبل خاصة ‏ إذا كان قد تقدم به السن . ومن ناحية أخيرة قد يكون هذا الالتزام » محدد 
برقعة جغرافية معينة ؛ يحظر فيها على العامل » أن يباشر فيها نشاطه السابق ؛ لتحقيق 


شرط عدم المنافسة » وهو ما يلحق ‏ دون شك بالعمال أضرار) اجتماعية ومالية كبيرة » 
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لما تتطذبه من ضسرورة شرك سكنه السابق ٠‏ والبحث عن سكن آخر . خارج الحير 
الجغرافي الممنوع فيه مباشرة نشاطه السابق ؛ وففا للالتزام بعدم المتافسة 01 


"- و أخيرا فيما يتعلق بالمصلحة العامة » غإن ما يتصل بالعمل والعمال ؛ إنما يهم 
المصلحة العامة بالدرجة الأولى ؛ فالالتزام بعدم المنافسة من العامل لصاحب العمل » يمس 
ثلك المصلجة العامة ٠‏ التي تثمثل في عدم الأضرار بالمشروع » الذي كان يعمل به العامل 
» وجماية أسراره والتي تكفل التقدم في المشروعات المختافة ؛ وحمايتها من الأضرار ٠‏ 
التي قد تتعرض لها من درك العامل في ممارسته لعملة حرأ دون قيد الالتزام بعدم 
المنافسة؛ التي قد تعوق التقدم الاقتصادي. 
ويناء! على المفهوم السابق إيضاحه لالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل » 
ومبرراته » والمصصالح التي يمسها » وما قد يثيره هذا الالتزام من كونه قد يبدو في الحالة 
الأولى أنه مقرر لمصلحة صاحب العمل في المقام الأول وليس في مصلحة العامل . 
فإنئا نود أن نشير إلى وجوب تحديد نطاق هذا الالتزام في إطار المصلحة العامة 


وليس بالنظر لمصلحة صاحب العمل وحده ‏ وإنما يجب أن تراعى مصلحة العامل أيضا 


(1) شمسام محمد محموء زهران . قاثون العمل دار المطبوعات الجامعية ب الثاهرة 11595 من 784 ؛ سهيل ملتصر 
الموجع السابق ؛ هامش (8) ص 15 176 ؛ محمود جمال الدين زكى - قأنون العمل .. ط؟ سينة 1941 مطبعة جامعة 
القامرة من 479 ؛ محمد عيد الله تعسار والمومنى عثمان _. التشريعاك السالية ‏ الكتاب الأول ( قانون السسل ) اللبمة 
الثاللثة مطبعة الهسادى فرج بالمنصورة 7٠٠١7, 7٠١7‏ ص 185 ؛ محمد على عمران . الوسيط فى شرح نظام العمل 
والعمال السعودىي - دار اللهضة العربية ١948‏ ص 177 ؛ عصام أنور سليم س قانون العمل س طبعة 7١7‏ طبعة منشأة 
المعارف بالأسكئدرية صن 055 وما بعدها » رمضان عبد الله صابر س وقف عقد العمل ب رسالة دكتوراه من كلية الحقوق 
م جامعسة القاهسرة بس دار النهضسة العربية 19517 صل 117 + 158 ؛ عبد العزيز المرسي . شرح أحكام قانون العمل 
النسري - 7١١1‏ المرجع السايق ٠‏ مامش (4) صن 587 وما يعدها . 


بتعويضه من صاحب العمل بمقابل مادي مناسب عن هذا الالتزام . ففي هذه الحالة تتحقق 
المصلحة العامة في صورة تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة للعامل وصاحب العمل 
» وذلك بالتوفيق يين شرط عدم المنافسة ومبدأ حرية العامل في العمل وتعويضه في حالة 
قبوله الالتزام بشرط عدم المنافسة , 

ويتبقى لنا الآن البحث في الطبيعة القانونية لهذا الالتزام » الذي بشع على عائق 
العامل يعدم منافسة صاحب العمل » والذي خلصنا من عرض مفهومه ومبرراته (وهما 
افتراض حسن الدية في تنفيذ العقرد » إذا لم يكن هناك نص في عقد العمل ,نص عليه » أو 
اشتمال عقد العمل صصراحة على فرض هذا الالتزام - وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين - 
والمصلحة التي يتعاق بها : وهي مصلحة صاحب العمل والمشروع الذي كان يعمل به 


العامل » وتعويض العامل عنه تعويضا مناسها ) . 
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آتمبحث الكاني 
الطبيعة القائونية 


لالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 


اللوقوف على الطبيعة القانونية لالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل . يتور 
التساؤل عن مدى مسئولية العامل ؛ في حالة إخلاله بهذا الالتزام وخرقه ؛ وما إذا كانت 
تترتب على عدم تنفيذه » مسئولية حقدية في حق العامل ؛ ناشئة عن عقد العسل ؛ أم 
مسئولية تفصيرية ناشئة من الخطأ المرتكب ؛ من العامل قبل صاحب العمل » يعدم احثرام 
هذا الالتزام » والذي يقنضصي مسئوليته عنه ٠‏ وتعويضه ؛ إعمالا للمبد؟ الذي تفضى به 
المادة ١78‏ من القانون المدني المصدري ((كل خطا سبب ضيررا للغير يلزم من ارتكبه 
بالتعويض)) » ويحتاج الأمر أيضا تحديد مسئولية كلا من العامل وصاحب العمل الجديد 
في هذا الشأن . 

ولكن الإجابة علي هذه التساؤلات تختاف باخثلاف ما إذا كان هناك نص خاص في 
عقد العمل ٠‏ يفرض حلي العامل هذا الالتزام » أم كان العقد لا يتضمن مثل هذا الشرط » 


وذلك على الدحو التالي ‏ : 


: إذ لم يتضمن عقد العمل شرط الالتزام يعدم المنافسة‎ -١ 
في حالة عدم ورود نص في عقد العمل ؛ بين العامل وصاحب العمل ؛ يقضى بإلزام‎ 


العامل بعدم المنافسة » فإن الأمر يقتضصي البحث بما إذا كان العامل ‏ في هذه الحالة - 


ا 


سيكون محمل بهذا الالتزام من عدمه ؛ وإذا كانت الإجابة بنعم ؛ فما هو مصدر هذا 
الالتزام على الرغم من عدم احتواء عقد العقد عليه ؟ وما هي المسئولية التي تنشا --.في 
هذه الحالة ‏ على عاتق العامل وصاحب العمل الجديد ؟ وهل هي مسئولية عقدية أم 
تقصيرية ؟ . 

من المتعارف عليه أن التقنيات الحديكة » تتحاشى أن تورد نصنا يعدد مصبادر 
الالتزام , لأن هذا عمل يجب أن يترك للفقه » وقد يكون في وجود مثل هذا اللص ما يقيم 
عقبة في سبيل الاجتهاد . ومن أمتلة تلك التفنيات التقنين السويسري والألماني والإيطإلي 
الجديد » وكذلك المصمري والسعودي ووفةا لهذه التشريعاث يمكن رد مصادر الالتزام إلى 
خمسة مصادر هي :- 

العقد ؛ الإدارة المنفردة + العمل غير المشروع » الإشراء بلا سيب: القانون 097, 
ومن البديهي أن التزام العامل الذي نحن بصدده في الصورة المماثلة > لا يثير اللبس في 
كون مصدره العمل غير المشروع في حالة عدم تضمن عقد العمل النص عليه , 


ففي حالة عدم تضمن عقد العمل شرط الالتزام بعدم المنافسة » فالأصل أنه لا محل 
اتطبيق قواعد المسئولية العقدية في هذه الحالة . لخلو العقد من مثل هذا الشرط ؛ وإنما 
تطبق قواعد المسئولية التقصيرية (المسئولية عن العمل الغير مشروع) ؛ وذلك أعمالا 
النص المادة ١777‏ مدني مصري التي تفضى بأنه ((كل خطأ سبب ضرر؟ للغير يلزم من 


(11) عسبد المسقعم فسرج الصندة ب مثادر الالتزام . طبعة 1984 مطبعة دار نافع للطباعة . والانشر رقم 117 ص 
0 
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ارتكبه بالتعويض)) . وهذه المسئولية التقصيرية لا تثبت في حق الععامل ؛ إلا بتواقر 


عناصرها القانوئية الثلاثة وهي : الخطا ٠‏ والضررء وعلاقة السببية . 


221 ولتوافر عنصر الخطأ قي المسئولية التقفصيرية » بستوجب توافر ركنيه المادي 
والمعتوي ؛ والمتمثلان في ركني التعدي المرتكب ؛ والإدراك 7" , 

والتعدي هو الإخلال بالتزام قانوني » سواء كان هذا الالتزام بالقيام بعمل إيجابي؛ أم 
كان سلبى يمثل التزام بالامتناع عن عمل معين . ويمثل التزام العامل بعدم منافسة صاحب 
العمل » أو عدم إفشاء أسرار مهنته أو عمله ؛ التزام سلبي بالامتناع عن عمل ؛ بهدف 
المحافظة على أسرار العمل + وعدم الإضرار بمصالح المسروعات الاقتصادية في 
المجتمع . 

وهذا الالتزام القانوني مقرر يواسطة المادة ١/١44‏ من القانون المدني المصري 
والتي تلزم بصرورة تنفيذ العقود بطريقة ثتفق مع ما يوجبه حسن النية حيث تقضصي بأنه 
((يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)) (4') ولا 
شك أن العمل في مشروح منافس لصاحب العمل يمثل هذا التعدي ويوشر عنصر الخطأ في 


حق العامل . 


(19) عبد ألرازق أحمد للسذهورى - الوسيط فى شرح القاتون المدني ‏ مصادر الالتزام المجلد الثالي منقحه بواسطة 
المستشار لمصطفى محمد الفقى » دار النهضة العربية 1141 ركم 577 من ٠١1/8‏ وما بعدها . 

)١4(‏ عيد المنعم قرج الصدة ‏ مصادر الالتزام ‏ المرجع السابق ٠‏ هامش (؟1) رقم 780 ص 99:78" , عيد الرازق 
أحمد السثيورى ؛ المريجع السلبق ؛ هامش (1) رقم 411 ص /1497 وما بعدها . 
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أما الإدراك فهو العدصر المعنوي في ركن الخطا . ويجب لقيام الخطأ » أن يكون من 
وقسع منه التعدي ٠‏ مدركا لهذا التعدي . وهذا يعني أنه يجب أن يكون قادر! على التمييز بين 
الخير والشر ء فيدرك أن تعديه يضر بالغير . 

وبلا شك فهن رابطة عقد العمل » تفترض كون العامل مدرك لافعاله » وأله على قدر 
من المهارة الكافية لأداء عمله بصورة طيبة » وبالتالي فهو دائما مدرك لتصرفاته وأفعاله 
. هذا فضلاً عن أن الالتحاق بعمل آخر منافس ء والارتباط يعلاقة عمل جديدة » تفترض 
أن العامل اختار بإرادته وهو مدرك تماما مخاطر فعله هذا ؛ والذي قد يدفعه إليه أحيانا 
وجود خلافات بينه وبين صاحب العمل » أو مطالبته له بزيادة الأجر مثلا » ورفض الأخير 
لتلك الزيادة . 
(ب) إن خطا العامل بجرقه لالتزام عدم منافسة صاحب العمل » ينطوي على قصد 
الإضرار بصاحب العمل السابق » وبمشروعه الذي سبق للعامل أن عمل به ؛ وهو مأ يوقر 
في حقه بالتالي ؛ الركن الثاني من أركان المسنولية التفصيرية ؛ المتسثل في تحقفق 
الضسرر للسير (وهو صاحب العمل) بناء على الخطأ المرتكب , ولا يتصور عملا دفع 
العامل إلى العمل » في مشروع منافس لصاحب العمل السابق عنوه وبالإكراه» وإذا 
فرض وحدث ذلك » فإنه لا يتوافر في حق العامل عناصر المسئولية التفصيرية بالتالي » 
لانتفاء الركن المعنوي لركن الخطأ والتعدي المرتكب في حق صاحب العمل . 
(ج) وفي النهاية » يشترط توافر الركن الثالث ؛ من أركان المسئولية التفصيرية وغو 
قيام علاقة السببية بين الخطا والضرر » أي يشترط توافر العلاقة المباشرة بين الخطأ 


الذي أرتكبه المستول والضرر إلذي أصاب المضرور , 


ينا 


ويعبارة أخضرى يشترط توافر علاقة السببية بين الخطا المرتكب من العامل » 
والضرر المحقق في جانب صاحب العمل . وهذا الركن ‏ أيضا ‏ لا يثير مشكلة من الناحية 
الفعلية » حيث أن خرق العامل لالتزامه بعدم منافسة صاحب العامل والتحاقه بعمل آخر 
منافس » يكون دون شك السبب الفعلي في إحداث الضرر المباشر لصاحب العمل » والذي 
يتوافر معه يالثالي علاقة السببية في حق العامل . 

وبناء؟ على ذلك أعطى كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي ‏ في هذه الحالة 
لصاحب العمل المتضصرر ( في حالة عدم انتهاء العقد ) الحق في فسخ التعاقا مع هذا 
العامل ؛ بل والحق في فصله » فضادٌ عن الحق في طلب التعويض المدني . 

فالمادة 5:5/55 من قانون العمل المصري الجديد رقم ١7‏ لسئة 7٠١‏ تنص على 
أنه : إإلا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطا جسيما ٠‏ ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم 
الحالات الآتية: 

- إن قبست أن العامل أقشسى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار 
جسيمة بالمنشأة . 

- إذ قام العامل بمتافسة صاحب العمل في ذات نشاطه)) 

وقد سبق وأن أوضحنا أنفا 7') مدى تعارض هذا النص مع نص المادة 55/ط من 
قانون العصل المصري الجدسد ومدى العيب الذي جاء به نص المادة 5/55 من ذات 


القانون . 


)١5(‏ راجع فسى هسذا الشآن ص 18 من هذه الرسالة ٠‏ وراجع ليضاً أمثلانا الدكتون أحمد مين البرعى ‏ الوسيط فى 
إلقاثون الإجتماعى د المرجع السايق هامش (1) من صن 3393- ص 595 . 
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ولقد أعطت المادة 7/1٠١‏ من ذأت القانون (قانون العمل المصري الجديد) لصاحب 
العمل الحق في فسخ العقد وإنهاؤه ؛ بأن نصت على أنه : ((لا يجوز لصاحب العمل أن 
ينهي هذا العقد إلا في حدود سا ورد بالمادة 54 من هذا القانون » أو بوت عدم كفاءة 
العامل » طبقة لما تنص عليه اللوائح المعتمدة»). 

والمادة 9/87 من قانون العمل السعودي تقابل هاتين المادتين » من قانون العمل 
المصري سالف البيان ؛ والتي تنص على المالات ٠‏ الشي يجوز فيها لصاحب العمل » 
فصل العامل من عمله » بل وحرمائه من الحصول على المكاقأة : ((إذا ثبت أن العامل قد 
أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي لا يؤديه)). وتطابق هذه المادة 
تماصا 0/5١‏ من قنانون العمل المصمري القديم رقم /177 لسنة 1941 والمادة 5/ من 
القانون 5١‏ لسنة ١554‏ وثلك الأخيرة كانت تطابق مع المادة 1/8 عمل سحودي . 

ويذهب جانب من الفقه ‏ ونحن نؤيده -يأن نص المادة 1/87 عمل سعودي يجبا 
تعديله » والاكتفاء بإعطاء صاحب العمل الحق في فسخ العقد مع العامل ؛ أو بعبارة أخرى 
فصله وإنهاء خدمته فقط »؛ ودون توقيع عقوبة أخرى على ء مثلء الحرمان من المكافاة 
المقررة له وققا لنص المادة 9/87 عمل سعودي ؛ وذلك امخالفة هذا النص الأخير للقاعدة 
الأصولية التي تقضى بأنه ((لا يجوز أن يوقع عن فعل واحد أكثر من عقوية ولحدة)) . 

فالفصل في حد ذاه عقوبة كبيرة ومغلظة ولا يستوي معها الأمر بتوقيع عقوبة 
أخرى عليه » بحرمان العامل من مكافأة نهابة خدمته أبضما ٠‏ والذي يشكل دون شك خرفا 


لتلك القاعدة الأصولية » فضملا عن إحدائها بذلك ضرر بالغ بالعامل ء لحرمانه من حقه في 


الحصول على المكافأة » وإن كان ذلك لا يحول بين صاحب العمل ؛ وبين حقه في مطالبة 
العامل بالتعويض عما قد يكون قد سببه له العامل بفعله الخاطئ من ضرر ٠09‏ 

وفي ذات النطاق تفضى المادة 7,5/84 من مشروع نظام العمل السعودي الجديد ؛ 
بأنه : يجوز لصاحب العمل ٠‏ أن يفصل العامل دون إنذار » أو مكاقأة نهاية الخدمة في أي 
من الحالات الآثية ((إذا أثبت أنه أفشي سرا من أسرار المتشأة التي له علاقة بالعمل)). 

ويمكن أن نضيف بأقه بذاءا حلى النصوص السابقة » تكون المسئولية التفصيرية 
ثابتة » كبوتا يقيديا في حق العامل - إذا عمل في عمل آخر منافس لصاحب العمل الذي 
كان يعمل تحت إدارته » سواء أدى العمل الجديد لحسابه » أو لحساب شخص آخر . حيث 
أن فعل الخطأ المرتكب من جالب العامل ؛ بعدم احثرام الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل 
٠‏ والذي يثرثئب عليه إلحاق الضرر بصاحب العمل ؛ يننافى مع مقتضيات حسن اللية + 
الذي يتطلبها تنفيذ العامل لعقده مع صاحب العمل » والشي تفترض فيه الالتزام بالولاء 
والإخلاص نصاحب العمل ؛ وبالتالي عدم الإضرار بالمشروع الذي كان يعمل به سواء 
بإفشاء سر المهنة التي كان يقوم بها ؛ أو بعمله في عمل منافس للمشروع الذي يعمل به . 

وبالتالي يمكن القول ؛ أن مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود » تجعل العامل الذي 
لا يلتزم بعدم منافسة صاحب العمل (أثناء سريان العقد) في موقب صعب » من حيث نفي 
المسئولية التفصيرية عنه . وهو ما يفسر موقف كلا من قاثوني العمل المصري والسعودي 
على اعبار عدم التزام العامل بشرط عدم منافسة صاحب العمل » فرينه لا تفبل إثبات 


العكس تدل على الخطا الجسيم من قبل العامل ؛ وتبرر معها لصاحب العمل فسخ التعاقد 


(11) محمد على عمران ‏ الوسيط في كأئون العمل السمودى . المرجع السايق . هامش )1١(‏ ص 4119 147 
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معه » وفصله من العمل على الرغم من عدم انطواء عقد العمل كتابة . على هذا الالتزام » 
من قبل العامل يععدم المنافسة . فصلا عن حق صاحب العمل » في مطالبة العامل 
بالنعويض ؛ عما قد يكون قد أصابه من ضرر من جراء خطئه هذا . 

وتنطلب محكمة النقض المصرية إثيات العامل ؛ ما يدعيه من وجود عرف لتفاقي » 
على سماح صاحب العمل لعماله بأداء عمل آخر لدى الخير » في غير أوقات العمل لديه » 
وهذا يدل على أن الأصل ؛ هو عدم السماح بالعمل لدى الغير 0 

ويعد أن حددنا مسئولية العامل في الصمورة السابقة » يثور التساول حول مدي 
مسئولية صاحب العمل الجديد ء الذي ألتحق العامل لديه » وأضر بالتالي بصاحب العمل 
السابق . 

فالسادة 2١1/917‏ من القانون المدني المصري تقفضى بأنه : -١1((‏ يكون المتبوع 
مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع »؛ متى كان واقعا منه في حالة 
أى بسسبيها . 


- وتقوم رابطة التبعية » ولو لم يكن المتبوع حر! في اختيار تابعه متى كانت له 


عليه سلطة » في رقابته وفي توجيهه)) . 

وبناء! على نص الصادة ١75‏ مدني السابقة بفقرتيها » يبين لنا أن المشرع قد أشرك 
صاحب العمل الجديد ؛ في تحمل الضرر المترئب على فعل تابعه ( العامل ) الغير 
مشروع » وبالتالمي فقد أشركه في المسئولية التفصيرية للعامل » ووضع لتطبيق هذا 


(10) تقض مدنى الطعن رقم 1417 لسنة 48 ق جلسة 1915/0/77 موسوعة الهوارى ‏ المرجع السابق هامش (4) 
الجسزء الأول القماعدة ركم ٠١5‏ ص 181 + وأنظر أيضاً حسام الدين كامل الأهوثتى ‏ المرجع السابق ؛ هامش (5) رقم 
445 من 41/7 , 


ذا 


النص شرطان : يتلخص أولها :في اشتراط حدوث الفعل الغير مشدروع من العامل ؛ في 
حالة تأدية وظيفته أو بسببها » والثاني ؛ هو أن يكون لصاحب العمل الجديد على هذا 
العامل سعلطة في رقابته وفي توجيهه . 

وبالتالي فإن المتبوع (صاحب العمل الجديد) يظل مسئولا عن الخطأ (العمل الغير 
مشروع) الذي يصدر من تابعه (العامل) أثناء قيامه بالعمل لديه » مادام أن المتبوع يحتفظ 
بما له من سلطة في الرقابة والتوجيه عليه » ودون أن يعرض ذلك عقد العمل الثاني (مع 
صاحب الجديد) للبطلان اليلوة 

والمسئولية التفصيرية لساحب العمل الجديد ء يذهب جانب من الفقه إلى اعتبارها 
حالة من حالات المسئولية المجتمعة عن دين واحد بغير تضامن ويطلق على الالتزام 
التضماممى وليس تضامني 2097 ؛ وهو ما يعنى أن كل مدين بهذا الالتزام » ملتزم بادائه عن 
بافي المدينين ؛ فلو قام أحد المدينين بتنفيذ هذا الالقزام فإن جميع المدينين يستفيدون من 
ذلك ويسقط عنهم تنفيذ هذ! الالتزام ؛ أما إذا كان الالتزام تضامني فإن يعنى أن كل مدين 


ملتزم بأداء مقدار حصته في هذا الدين وغير ملتزم بأدائه عن باقي المدبنين . 


إلا أن الرأي الراجح في الفقه 27 والذي نؤيده ‏ يذهب إلى قيام التضامن بين 


العامل وصاحب العمل الجديد » بصفتهما مدينين متضامنين في التعويض لصاحب العمل 


(14) عبد المنعم فرجح الصدة ب المرجع السابق هامش (11) .رقم 5:5 ص 50:0 + فتحى عبد الصبور .ب الوسيط فى 
انون العمل ب طبعة 1548 ؛ مطبعة ذال ألهنا للطباعة ركم 251 صن 708 . 


(19) إسماعيق غائم ‏ قأنون العمل ب المرجع السابق هامش )٠0(‏ من 598 . 
(10) محمود جصال الدين زكي ‏ عقد العمل فى القانون المصرى ‏ 1187 ص 14 ؛ جميل الشرقاوى - النظرية 
العامة لملانتزام . الكتاب القانى » أحكام الالتزام 14.87 ؛ الناشر دار النيضة الحربية ركم 17 من 508 . 


| 
| 
أ 


ذا 


السابق » حيث أننا نكون أمام حالة تعدد المسئولين » عن التعويض المترتب على المسئولية 
التقصصيرية إعمالا لتص /لسادة ١53‏ مدني معسري والثسي تقضى بأنه : (( إذا تععدد 
المسئولين عن عمل ضمار كانوا متضامئين في التزامهم بتعويض الضرر ؛ وتكون 
المسئولية فيما بينهم بالتساوي » إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض )) , 


وبناء! على ذلك ؛ فإن كلا من العامل وصاحب العصل الجديد ؛ يعتبرا مدينين 
متخسامنين في التعويض المترشب على المسئولية التفصسيرية ؛ نثبجة خطأا العامل » 
ومنافسته لصاحب العمل السابق » بالعمل لدى مشروع منافس له ؛ يترتب عليه حدوث 
الصرر ؛ بصاحب العمل السابق , 

والمبادئ التي تحكم العامل ؛ وصاحب العمل في هذا الشأن + هي ذات المبادئ التي 
تحكم آثار تضامن المدينين : فدين المدينين المتضامنين واحد ؛ ولكن علاقة كل مدين 
بالدائن علاقة لها ذاتيتها ؛ مما يعنى أنه رغم وحدة ألدين ؛ فهناك تعدد في الروابط . فضلا 
عن أنه تقوم بين المدينين المتضامنين نيابة تبادلية ‏ في علاقتهم بالدائن - فيما ينفع لا فيما 
يضمر كما هي الحال في تضمامن الدائنين . اما في علاقة المدينين قيما بينهم فالدين منقسم 


ولا يرجع أحدهم على الآخر » بعد الوفاء بحق الدائن إلا بمقدار حصته من الدين (2 , 


ويجب أخير! أن نشبر إلى أن ؛ عبء إثبات المسئولية التفصيرية ؛ بقع على عائق 
المدعى وهو المضرور ( صاحب العمل ) المكلف بإثبات الضرر آلذي لحق به ؛ وعلاقة 


(11) جميل الشرقاوى . المرجع السابق ؛ هامش (10) س رقم 71 ص 3١6‏ وما بعدها . 
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السببية يين الخطأ والضرر , وهذا العنصر الأخير » يفنترض توافره إذا اثبت المدعى 
الضرر والخطأ ؛ ففي هذه الحالة يقع عبء نفيها على المدعى عليه ( العامل ) (7. 


ولكن يجب أن نلاحظ ؛ أن هناك حالات قائونية يعفي فيها القانون المدعى ؛ من 
عبء إثبات الخطأ » بل وأحيانا الضرر » وذلك إذا ما كان القانون يقيم قريئة قانونية » على 
وقوع الضرر وبالتالي تعفي المدعى من إثبات الخطا 9, 

فإعمالا لنص المادة 5/15 من قالون العمل المصري الجديد رقم 17 لسنة 77٠5‏ 
أعتبر من قبيل الخطا الجسيم ‏ الذي يبيح لصاحب العمل فصل العامل لديه ‏ قيام هذا 
الأخير بالعمل بمنافسة صساحب العمل في ذات نشاطه ؛ وهو أيضا ما قضت به المادة 
6/87 من نظام العمل السعودي , لإقشاء العامل أسرار المنشأة الكي يعمل بها ؛ والذي 
يتحقق دون شك بالتحاق العامل لدى مشروع آخر منافس لعمله السابق . رهو ذأت ما 


قضدث به المادة 55/86 من مشروع نظام العمل السعودي الجديد . 


إلا أنه يجب أن نلاحظ من جانب آخر أن هذا النص لا يعفي المدعى ( صاحب 
العمل ) من إثبات خطأ العامل ٠‏ أي يجب على صاحب العمل السابق أن يثبت ما يفيد 
التحاق العامل لدى مشروع منافس للعمل لديه 9 


(؟؟) عبد الرازق أحمد السنهررى . المرجع إلسابق ؛ هامش (1) رقع 27097 صل 11593 وما بعدها . 

(7؟) عسيد السرازق أحمد الستهورى .. المرجع السآبق ؛ هامش (؟1) ركم 179 صن 1111 وما يعدها؛ عيد الننم غري 
الصدة ‏ مصادر الالتزام ‏ المرجع السابق هامش (17) » رقم /الا4 ص 615 2 535 , 

(14) عيد المئعم فرج المدة ب مصادر الالتزام ‏ المرجع السابق هامشن (17) » ركم 477 من 515 ١‏ عيد الرلزق أحمد 
السنهورى . الوسيط فى شرح القانون المدني ٠‏ المرجع السايق هامش (17) ركم 7717 ص 1998 


ناذا 


"- إذا تضمن عفد العمل شرط الالتزام بعدم المنافسة : 

هذه الحالة » تفترض تضمن عقد العمل على شرط عدم المنافسة والتي قد تتخذ 
صورتان : 

الصورة الأولى : تكون أثناء قيام رابطة العقد » حيث بشترط في عقد العمل منع 
العامل من استغلال وقت فراغه » بالعمل على وجه يضر بمصالح المنشأة التي ينتمي إليها 
. وهذا القيد يتفق مع ما يوجبه مقتضيات حسن النية » في تنفية التزامات عقد العمل على 
الذحو سالف بيائه . 

والصورة الثانية : تفترض اتفاق الطرفان في حقد العمل ( العامل وصاحب العمل ) 
على شرط عدم منافسة العامل لصساحب العمل » بعد انتهاء عقد العمل . وهذه الصورة 
يحكمها نص السادة 5419/5485 من القانون المدني المصري . والتي تتطلب توافر شروط 
معيئة لمثل هذا الاتفاق سوف نتداول إيضاحها فيما بعد , 

وإعمالا لمبدأ وجوب تنفيذ العقود ؛ بطريقة تثقق مع ما يوجبه حسن ألنية ؛ عملا 
بنص المادة ١/١4‏ مدني مصري » والتي تقنسى بأنه ؛ ((يجب تتفيذ العقد ؛ طبقا لما 
اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)) , وكذلك إعمالا لقاعدة العقد شريعة 
المتعاقدين عملا بنص المادة 47 1/١‏ من القانون المدشي المصري » والتي تقضى بأن. 
((العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ؛ ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ؛ أو للاسباب 
التي يقررها القانون)) . 

ويترتب على هذا المبدأ » وتلك القاعدة توافر المسئولية العقدية » في جانب العامل إذا 


أخل بشرط عدم منافسة صاحب العمل » ولم يلتزم به سواء التحق بالعمل الجديد ‏ أثناء قيام 
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الرابطة العقدية من العمل السابق ‏ أو بعد انتهاء تلك الرابطة والعقد » خلال الفترة 
المحظور عليه فيها مباششرة عمله ؛ أن مخالفته بممارسة عمله ؛ داخل الحيز الجغرافي »> 
الممنوع فيه مباشرة عمله السابق فيه » كما سنرى فيما بعد تفصيلا . 

يترتب عليه فاعدة العقد شريعة المتعاقدين عملا بتص المادة 1/١41‏ مدني مصري 
» سالفة البيان » أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين , أن ينفرد بنقض العقد ولا بتعديله » لآن 
العقد ثمرة اتفداق بين إرادتين ؛ فلا تستطيع إرادة واحدة ؛ أن تعفي منه أو تعدل فيه . ولا 
يجوز للقاضي كذلك أن ينقض العقد أو يعدل فيه بدعوى أن ذلك تقتضيه العدالة » لأنه ليس 
من وغليفته إنشاء العقود ٠‏ فيتعين عليه أن يأخذ بما يمليه قانون العقد ؛ وإنما يجوز نقضص 
العقد أو تتعديله باتفاق الطرفين , (وذلك بمقتضى إثفاق لاحق لقيام العقد) أو لسبب يقرره 
القانون وذلك إعمالا لنص المادة 11 مدني مصري © 

وإخلال العامل بافتزامه » في عدم منافسة مصاحب العمل السابق ٠‏ المشترط في عقد 
العمل يترتب عليه ثوافر المسئولية العقدية في حقه ؛ حيث أنه يستحيل معه تصور إمكان 
إعمال الجزاء المترتب على ألقوة الملزمة للحقد عليه » وإلزامه بتنفيذ التزامه بعدم المنافسة 
عينا إعمالاً لنص المادة ١/١95‏ مدني مصري » آلتي تقضى بأنه ((ينفذ الالتزام جبرا على 
المدين)) ؛ وعملا يالمادة 1/7٠١5‏ مدني مصري » التي تقضى بأنه ((يجبر المدين بعد 
أعذاره طبقا للمادتين 7١5‏ ؛ 72١‏ على تنفيذ التزامه تنفيذ؟ عينيا » متى كان ذلك ممكنا)) . 


واستحالة التتفيذ العيدي في هذه الحألة » تكون بسبب أن العامل + يكون قد ارتكب الخطأ + 


(5؟) هيد المئعم فرج الصدة ‏ مصادس الالتزلم ‏ المرجع السايق هامش (14) ؛ ركم 744 من 580109 . 


اا 


الذي يستوجب مسدوليته العقدية عنه بالفعل ؛ ولا محل لإثناءه بمطالبته بالتنفيذ العيني في 


هذه الحالة , 


حيث أن الضرر يكون قد توافر ؛ بفعلته في حق صاحب العمل السابق » وتوافرت 
يالتالي عناصر المسئولية العقدية وهي : الخطا العقدي ؛ والصمرر وعلاقة السببية بين 
الخطأ والضرر ؛ ووجب عليه تعويض صاحب العمل السايق ؛ لعدم وفاء العامل لالتزامه 
يعدم منافسة صاحب العمل الذي أرتبط معه برابطة عقد العمل » وذلك إعمالا لنص المادة 
مدني مصصدري » والتي تقضى بأنه : ((إذا استحال على المدين أن » ينفذ الالتزام عينا 
» حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ؛ ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن 
سبب أجنبي لا يد له فيه , ويكون الحكم كذلك إذا تآخر المدين في تنفيذ التزامه)) , وهو ما 
يتفق مع ما قضت به المادة 1/5117 مدني مصري من أنه : ((يجوز الإتفاق على إحفاء 
المدين من آية مسئولية تترتب على عدم تنفيذه التزامه العقدي »إلا في الحالات التي تنطوي 
على غش منه ء أو خطأ جسيم)). 


وبالطيع لا يقتصور في صدد خرق الالتزام من جانب العمل ؛ بعدم المنافسة لصاحب 
العمل ؛ أن يحتج بإمكائية توافر سبب أجنبي في حقه ؛ يدقعه للعمل في مشروع منافس 
للمشروع الذي كان يعمل به سابقا . وذلك حيث أنه لا ينصور عملا إلحاقه قسرا عنه لدى 
العمل الجديد المنافس ؛ وتركه للعمل محل تعاقده السابق . 


وبالتالي فإن العامل » وصماحب العمل الجديد ؛ يتحملان المسئولية التفصيرية » 
وذلك عن خطا العامل » وخرقه لالتزام عدم منافسة صاحب العمل والإضرار يه ؛ عملا 


ع تسد اه أ مق لاد توشطةمنتل كلق نشد قد 


عستم الات سانا اط لالد نه لخت اانا :ات 


بنص المادة ١517‏ مدني مصري » ومسئولية الثاني عسلذ بمسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعه ؛ كما سبق إلبيان 9" ؛ عملا بنص المادة 1/115 ١ ١‏ مدني مصري . 
ويجب ملاحظة أنه » لا محل لسؤال صاحب العمل ؛لجديد ؛ عن مسئولية عقدية » 


الأنه لم يكن طرفا في العلاقة العقدية ؛ التي كانت بين العامل وصاحب العمل السابق » حت 
يمكن أن يمسأل عن المسئولية العقدية عن فعل الغير 7 . وأن كل ما يتوافر في حانه فقط » 
هو المسئولية التفصيرية وليس العقدية (بناء! على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه), 
وفي النهاية » نود أن نشير إلى أن عبء إثبات الخطأ العقدي ؛ وتوافر المسنولية 
العقدية ؛ يقشع حلى الدائن » وليس المضرور وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية , 
فالدائن في المسئولية العقدية ؛ بطالب المدين بالتعويض ؛ لعدم تنفيذ التزامه وليس بتنفيذ 
الالتزام عينا . وذلك عملا بنص المادة 585 مدني الملغى والتي تقضى بأنه ؛ ((على الدائن 
إنبات الالتزام ؛ وعلى المدين إثبات التخلص منه)). وهو ذائه ما نصت عليه المادة الأولى 


من قانون الإثبات المصري الحالي رقم 7١‏ لسنة 1404 80 


فالدائن (صماحب العمل) هو الذي يدعى أن المدين (العامل) لم ينفذ التزامه (بعدم 


منافسة صاحب العمل) ومن أجل ذلك يطالبه بالتعويض 9" ولقد سبق وأن أشرنا 7 إلى 


(15) راجع صل ٠١‏ من هذا المؤلف , 
(7؟) عبد المنعم فرج الصدة ‏ المرجع السايق ؛ هامشي(17) ب ركم 71١‏ صن 1201 وما يعدفا » 

4م رعتعدط ,1973 مللهط بعأفعهه اع رمم رواعبره ]فق ممع سبعدمه لم) للق 01 اط 
(؟) جميل الشرقاوى ‏ الإثبات فى المواد المدلية ‏ طبعة 1587 ؛ مطبعة دار النهضة العربية » من 19. 
(5؟) عسيد الرازق أحمد السدهورى ‏ الوسيط فى شرح القائون المدني ‏ مصادر الالتزام ؛ المرجع السابق ٠‏ هامش (11) 
ارقسم 498 صن 458 وما بعدها » عبد المنعم فرج الصدة ‏ مصادر الالتزام ‏ المرجع السايق هامش (19) صن 749 وما 
يعدها . 
(0؟) راجع من 3١‏ + 58 من هذا المؤلف . 


الكش مات 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
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أن صاحب العمل إذا أثبت خط العامل ؛ بالتحاقه في عمل آخر منافس للمشروع . ملكه - 


بما يترتب على الضرر المباشر في حقه » فإن أركان المسئولية التفصيرية (وكذلك 
العقدية) ثتوافر في حق العامل ؛ دون حاجة لإثبات علاقة السببية » ألتي تكون مفترضة 1 


بين الخطأ الذي ارتكبه العامل والضرر المترتب عليه , 


وبالتامي » فإنه يكفي لتوافر المسئواية العقدية في حق العامل ؛ أن يثبت صاحب 
العمل أن العامل لم ينفذ الالتزام الذي يقع على عاتقه بمقتضى العقد (وهو الالتزام بعدم 
منافسة صاحب العمل) وذلك بالتحاقه في حمل آخر ؛ منافس للمشروع ألذي كان يعمل به » 


بما ترتب معه حدوث ضرر له من جراء خرق هذا الالتزام . 


الفصل الثاني 
موقف الفقه الإسلامي من 


التزام العامل بهدم منافسة صاحب العمل 


يعتبر التزام العامل بعدم المنافسة أثناء العقد » وبعد انت 


أنه » مرتبطا إرتباطا وثيقا 1 
بالتزامه بالمحافظة على إسرار العمل . وقيام العامل بالعمل لحساب شد ين قد ا 
يمكنه من التعرف على أسرار هذا العمل ؛ وتسرب هذه الأسرار إلى الغير » وبصفة 
خاصة إلى المنافسين » من شأنه الإضرار بمصالح صاحب العمل . 

ولقد أجصع الفقه الإسلامي ؛ على حمث العامل بضمرورة الالتزام بعدم منافسة 
صساحب العمل والعمل لدى الغير ٠‏ ون هذا الالثزام ينبع من واجب الأمانة والولاء المتطلب 
من العامل عند تنفيذه لعقد العمل , 

وتطبيقا لذلك » ذهبوا إلى أنه ديس للأجير الخاص (العامل) أن يعمل لغير 
مستأجره إلا بإذله » وإلا نفص من أجره بقدر ما عمل (حتى ولو عمل مجانا) ؛ أسقط 
صاحب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل لغيره دون إذن لأن وفته المعين في العقد ؛ مللك 


الصاحب العمل » فلا يجوز أن يعمل لغيره فيه ولو متبرع؟ 0 


وإن هذا الالتزام إن لم يقع على عائق العامل ؛ نتيجة النص عليه صراحة بعقد 
في العقود تقتضيه . والوفاء 


العمل > فقد سبق وأن أشرنا ء أن مقتضيات حسن النية في 


(1) إيسن عابديسن س حائسية إين عابدين ( رد المحتار على الدر المخثار ) مطبعة المتيرة 177 هجرية جه ص 1+ 
الدسوقى ... مطبعة ممسطفي مممد القاهرة 179 هجرية ج؟ من 78 ء منصور إين يونس البيرتى سا 
1 هجرية ج) صن 37# . 


الدردير 


4. 


بهذا الالتزام في الفقه الإسلامي له جزاء الوفاء بالعهود ؛ وأن النكوث عله يعتبر غدراً ؛ 
والغدر عند كل أمة قبيح مذموم وليس من صفات الرسل "وهو ما ورد أيضا في رواية 
قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله على وسلم ((أربع خصال من كن 
فيه كان منافقا خالصا : من إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف »؛ وإذا عاهد غدر ؛ وإذا خاصم 
فجر . ومن كانت فيه خصلة منهن ؛ كانت فيه -خصلة من النفاق حتى يدعها)) 297 


ونجد أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية 58 ؛ 55 من سورة الأنفال نبذ الخائنين 
وجزائهم ؛ وذالك في قوله تعالى : ((وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 


لا يحب الخائنين . ولا يحسين الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون)) 29 


وبصفة عامة , فإن الفقه الإسلامي قد حرم مختلف صور المنافسة غير المشروعة 
؛ وهو ما جاء في الحديث الشريف في رواية أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ ((لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا يبيع بعضكم 


على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخوانا , المسلم اخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا 


(15 الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر السقلانى ‏ فتح البارى بشرح سيج البخارى + طبعة دار ألريان لآثرات » 
الطبعة الأولى ١45‏ القاهرة ؛ باب فضل الوفام بالمهد » الحديث رقم 711/6 ,سن 27146 8214 , 

(5) الإمام الحاقظ أحمد بن على بن حجر العسقلائى ‏ فتح البارى بشرح صدديج البخارى ‏ المرجع السابق هامش (160 
باب من حاهد ثم غدر ء الحديثك 7778 صن 379 . 

(4؟) القرآن الكريم س سورة الآنفال ‏ الآية 2ه ,4ه . 
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يحقره » التقوى هاهنا (ويشير إلى صدره شلاث مرات) بحسب أمرئ من الشر أن يحقر 
أحاه المتلم , 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضمة)) أخرجة مسلم 9 , 

وقد جاء في رواية الموطا قولله صلى الله عليه وسلم ((ولا تنافسوا)) محل ولا 
تناجشوا 79 , 

وشي هذا الحديث مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية التي تتضمن النهي عن 
المنائسة على صفقة لم يتم إبرامها » وصصورتها أن بتفق شخصان على إبرام صفقة » 
ولكنهما يجعلان مدة للخيار بينهما أو لأحدهما ؛ فياتي شخص ثالث في مدة الخيار وبقول 
للمشترى : أنا أبيعك مثل هذه الصفقة بدون هذا الثمن ؛ أو أبيعك خيرا منها بثمئها أو أقل 
منها ؛ أو يعرض عليه أي عروض أخرى بقصد فسخ البيع » فهذا غير جائز لنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عنه ولما فيه من الأضرار والقمناد 20 , 

ومثل ذلك يقال في الشراء سواء عرض البائع سلعته على المشترى » أو أن يجئع 
إلى البائع » فيدفع في الثسيء المباع أكبر من الثمن الذي اشترى به الأول »فهو محرم 
ايض لدخوله في النهي الوارد في الأحاديث الصحيحة 9. بل أنه حتى قبل إبرام الصعفقة 


(5-) السيد محمد بن إسماعيل الآنسى ‏ سيل السلام س مطيمة مصطفى الحليى +1 هجرية ء ج4 صن 144 , 
(5©) يوسف قاسم التعامل التجارى فى ميزان الشريعة ‏ دار النهضة العريية : 1455 ص 16 . 

(9) إين قدامة ‏ المخنى س الطبعة الثالئة . القاهرة مطبعة دان المقاز 1441ب صن 578. 

(4) للسيد محمد ين إسماعيل الأنسى ب سيل السلام ب المرجع السابق هلمش (85) عج؛ صن 184 
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عندما تكون هناك مساومة بين الأطراف لإبرامها ؛ فلا يجوز لأحد أن يتدخل بينهما ؛ لوقف 
إمرام الصفقة لمصلحته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا 
يسوم على سوم أخيه » حتى يأذن له أو يترك)) 29 , 

وقد أخرج ابن حزم رحمه الله . عن عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سعيد 
بن المتيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يزيد أحدكم على بيع 
أخيه) ٠‏ والئشي في هذا الحديث الشريفه بمعنى النهي ؛ أما العلامة أبن حزم فقد ذهب إلى 
أنه خبر معتاه الأمر 9'). على أية حال فإن أولى صور التحريم المنهي عنها هي حالة 
وجود تصريح واضح من البائع بالرضا بالبيع ؛ فهنا يحرم السوم 0 لخير المشترى الذي 
أظهر نه الرضاء بالبيع له . وكذلك الحال إذا ثم يوجد ما يدل على الرضاء حيث لا يجوز 
السوم مطلقا عملا بالسنة النبوية الصحيحة . 

وقد أعتبر ابن حجر ذلك من الكبائر بالنظر لما يننج عنهما من أضران على 


المجتمع » وساق ابن حزم هذه المسألة بعنوان ((لا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ؛ وأن 


(9؟) الإمسام الحافظ أحمد بن على بن حجر المسقلانى .. المرجع السابق هامش(2؟) .. الجزء الرلبع -. الحديث ركم 
من ار 

(40) إن حزم المحلى ‏ مطبعة الجميورية 1547 هجرية / 1977 ميلادية ‏ الجزه الثامن ص 4158 

(51) أبن قدامة . المغنى . المرجع السابق امش (19) من 399 , 
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يبيع على بيعه مسلما كان أم غير مسلم ؛ فالكل في ذلك سواء ؛ وهذا يدل على أن تحريم 


المنافسة على البيع والشراء » هو حكم عام ينطيق على المسلمين وغير المسلمين 9*), 


أما إذا ظهر من البائع » ما يدل على عدم الرضاء بالبيع » فإنه يحل في هذه الحالة المساومة 
لانتفاء الضرر ء الذي قد يال المشترى ؛ وبالتالي فالحكمة التشريعية من المنع تكون غير 
قائمة في هذه الحالة . وهو ما اتفق مع ما رواه البخاري رضي الله عنه من أنه ((لا يديع 
على بيع أخيه ؛ ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك)) 9" 

ولكن إذ ظهر من البائع ما يدل على الرضاء ‏ ضمنا وليس صصرآاحة فقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن المساومة (المنافسة) تجوز إستاد؟ إلى حديث فاطمة بنت قيس حين 
ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن معاوية وأسامة بن زيد قدما لخطبتها » فأمرها النبي 
صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أسامة بن زيد . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث ؛ أن فاطمة بئت قيس ٠‏ كانت راضية بأحد الخطيبين 
ولكنها لم تعلن » ومع ذلك فد أمرها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تتزوج أسامة 
رضصى الله عنه اء فهئا بالتالي أبيح السوم كما جازت الخطبة ‏ ثم أن الأصل إباحة السوم 


والخطبة » فحرم منهما ما يذفي التصريح بالرضاء . 


(4) إين هزم المحلى ‏ المرجع السابق هامش (50) ؛ جع ص43 , 
(47) الإمسام الحسافظ أحمد بن عقى بن حجر اقسقلاني ‏ المرجع السابق هامش  )78(‏ الجزء الرليع ‏ الحديث .رقم 
اص 114 


ا 57 


ات 


ه14 


وقد ذهب رأي آخر في الفقه ؛ إلى أن السوم في حالة عدم وجود الرضاء الصحييج 
محرم أيضا . وذلله لأن النهي قد جاء عاما وبالثالي فإن الرضاء الصريح لا يغنى عنه ولا 
يكفي فيه الاستدلال بقرائن الحال . وأضاف هذا الرأي إلى أن حديث فاطمة لا يوجد فيه ما 
يدل على الرضاء الصريح منها » فكيف ترضي وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
((لا ثفوتينا بنفسك)) فلم تكن تفعل شيئا قبل مراجعة » النبي صلى الله عليه وسلم - والرأي 
الراجح هو الرأي الثاني وهو الذي نؤيده ‏ لأن حديث النهي يصدق على كل الصور ماعدا 
تلك الحالة الني يرفض فيها البائح الصفقة من تلقاء نفسه ‏ وحينئذ يجوز للأخرين التفاوضس 
(المنافسة) بشأتها 29 

ويتضح لنا مما تقدم » أن الأحكام التي جاء بها الشرع الإسلامي » قد جاءت من 
العموم » بحيث تصدق على كل أنواع التعامل ؛ في كل عصر وفي أي مكان ؛ سواء كان 
المتعامل تاجرأ أم غير تاجر (أو عامل مثلا). ْ 
وهو صا ثبين مبن العبارة العامة التي وردت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولا 
تنافسوا)) فهو حديث يشمل صاحب العمل والعامل ؛ والتاجر وغير التاجر » ليحرص 
الجميع على حقوق الجميع ومصالحهم 9). 

وبالتالمي فإشه يمكن أن ننتهي أخيرا إلى القول » مأن مفهوم الالتزام بالإمتناع عن 
المنافسة في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ؛ له مدلول أوسع وأشمل عن مدلوله في 
القانون ؛ ولدى الفقه الوضعي , 


(44) جين قداسة س المغلى ‏ المرجع السابق هامش (ا7) سا ج4 ص 598 . 
(45) يوسف قاسم ... التعامل التجارى فى ميزان الشريمة ‏ المرجع السابق هلمش (975) .سس 54 , 


الباب الثاني 


التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 


((وفقا للقواعد العامة)) 


تصهبيد 
دراستنا محل البحك تنصب على التزام العامل ؛ بعدم منافسة صاحب العمل في 
نطاق عقد العمل الفردي . ولقد ورد تعريف تقد العمل الفردي في كل من : نظام العمل 
السعودي » وقانون العمل المصري » فلفد عرفته المادة ؟/أ من نظام العمل السعودي بأنه ( 
كل عقد يتعهد بمقتضماه أي شسخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل ؛ وتحت إدارته أو 
إشرافه مقابل أجر 2*7 ؛ وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع المصري في نص المادة 
5 من قاتون العمل المصري . 
ولقد تولى نص المادة 97//ا86 من نظام العمل السعودي بتعريف طرفي عند العمل الفردي » 
حيث عرف العامل بأنه (كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه 
؛ ولو كدان بعيد! عن نظارته مقابل أجر) وعرف صاحب العمل بأنه (أي شخص طبيعي أو 


معذنوي يستخدم عاملا أو أكثر مقابل اجر) 27 


ويتضمح من التعريف السابق أن العامل لابد وأن يكون شخصا طبيعيا » وهو ما 
نصت عليه صراحة المادة الأولى من قانون العمل المصسري رقم /151 لسنة 1545 ؛ وهذا 
الوصف وإن لم يرد في نص المادة 1/97 من نظام العمل السعودي » إلا أنه من الأمور 


المعلومة من القانون بالضرورة والتي لا تحتاج إلى نص , 


(45) نص المادة ؟/أ من نظام العمل والعمال السعودى ؛ هامش (4) عام 1785ه - 
(29) تمس المادة 210 4 من نظام اللسمل والعمال السمردى المرجع السابق هامشش )1١(‏ . 


فالعامل لا يمكن أن يكون إلا شخصا طبيعيا » ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا العامل ذكرأ ام 
»أنشي ؛ وهو ما يعنى أن العامل لا يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ء لأن العمل الذي يجب 
أن يؤديه العامل » يتطلب بذل مجهود إرادي سواء أكان مجهودا عضليا أم ذهنيا » وهو ما 
لا يتصور أن يقوم به سوى شخص طبيعي ؛ ويرى البعض الآخر من الققه أن العلة وراء 
عدم إمكانية تصور أن يكون الشخص الاعتباري عاملا تكمن في أن هدف قانون العمل هو 
حماية الطابع الإنساني والإجتماعي للعمل ؛ ومن ثم فليس من المعقول سرياقه على غير 
الأشخاص الطبيعيين باعتبارهم عمالا . ويسنوي بعد ذلك أن يكون العمل من طبيعة مادية 
أو ذهنية أو فشية ‏ لأن العبرة بكونه اماد في خدمة صاحب العمل بغض النظر عن نوع 
هذا العمل ومكانة العامل ؛ في السسلم الرظيفي . 

ولقد حددت المادة الثادية من نظام العمل السعودي عناصر عقد العمل الفردي » 
والذي يقوم على عنصرين أساسيين هما : عنصري التبعية والأجر بحيث لا يقوم عقد العمل 
الفردي إلا بهما مجتمعين . 

وعقد العمل يعتبر من العقود الملزمة للجالبين ؛ وهو ما يعنى أنه يرتب حفوق 
والتزامات متبادلة بين طرفي العقد وهما العامل وصاحب العمل . 


ويعتبر التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ؛ من أهم الالتزامات التي تقع على 


عاتق العامل ؛ ومن الآثار المترئبة على تنفيذ العشود يحسن نية » وهو ما سبق وأن 
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أوضمحناه في الباب الأول من دراسئنا » ويعتبر من جهة أخرى قيدأ على حق وحرية العمل 
. فلقد نص الدستور المصري بالمادة ١١‏ منه على حق المواطن في العمل ؛ وفي أن يختار 
هذا العمل بكل حرية » فلقد نصثت تلك المادة على أن (العمل حمق وواجب وشرف تكلفه 
الدولة ... ولا يجوز فرض آي عمل جيرأ على المواطنين إلى بمقتضى قانون ولأداء خدمة 
عامة وبمقابل عادل) . وذلك بموجب نص المادة ١5‏ من الدستور المصري 1591م . 
ويعتس التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل نابعا من الالتزام بالمحافظة علي 
أسرار العمل وفقا لنظام العمل السعودي ولذلك لم يدص عليها استقلالا وإلما ورد ذكرها 
ضمن الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل وفقا لنص المادة 95و من نظام العمل 


السعودي , 
ويثور التساؤل عن مصدر هذا الالتزام وفكآ للقواعد العامة ؛ وفي حالة عدم النص 


عليه صراحة في عقد العمل » بتحديد مدى الالتزام به أثناء تنفيذ العقد وسريان الرابطة 
العقدية وما يثيره هذا الالتزام بالتالي من مدى مشروعية العمل في أوقات الفراغ ؛ أثناء 
سريان عقد العمل ؛ وكذلك وضع هذا الالتزام بعد إنقضاء الرابطة العقدية ؛ ومدى الالتزام 
به بعد ألقهاء العقد : نجيب في هذا الباب على هذين التساؤلين في فصلين متتاليين كما يلي : 

الفصل الأول : التزام العامل بعدم المنافسة في ظل القواعد العامة أثناء سريان عقد 
العمل . 

الفصمل الثاشي : التزام العامل بعدم المنافسة في ظل القواعد العامة بعد انتهاء عقد 
العمل , 


الفصمل الأول 
الترام العامل بعدم المنافسة في ظل المقواعل العامة 
أثناء سريان عقد العمل 

هل عقد العمل يرقب التزاما على العامل ؛ بألا يعمل في أوقات فراغه ؛ لدى 
صاحب عمل آخر ؟ وهل يجوز له أن يعمل عملا مستقلا آخرا مختلف عن العمل الذي 
يؤديه لدى صساحب العمل ؟ وما الحكم إذا لم يوجد نص مائع للعامل في حقد العمل أو في 
لائحة العمل » فهل يجوز له أن باشر نشاطا خارجيا ؟ وهل يجوز أن يتضمن عقد العمل أو 
لائحة العمل ما يقيد العامل بهذا الالتزام حتى في أوقات فراغه ؟ وأخير؟ هل يجوز العامل 
أن يقوم بآداء أعمال مستقلة بشخصه وإدارة أملاكه كزراعة أرضه أو إدارة أمللكه » 
فهل تكون تصرفاته القانونية التي يبرمها في هذا الشآن صحيحة ٠‏ ومشروعة من عدمه ؟ 
كل هذه التساؤلات يثيرها عمل العامل بعمل أخر أثناء سريان عقده مع صاحب العمل » 
ودون وجود نص اثفاقي بشأنها بينهما بعقد العمل . 

سبق وأن أشرنا في تمهيد هذا الباب ١‏ إلى أنه طبقا لدنص المادة ١١‏ من الدستور 
المصري اسنة ١11١‏ تعتبر حرية العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة » حيث أنه يعد 
من الحقوق التي نتصل بالحرية الشخصصية للإنسان ؛ والتي لا يجوز النزول عنها ولا 
المساس بها , 

فاتصال حق وحرية العمل بالحرية الشخصية للإنسان واعتبارا الأخيرة من الحقوق 


الأساسية للإنسان ؛ ترتب عليه أنه لا يجوز بالثائي إجبار العامل على تنفيذ التزامه بآداء 


إن 


العمل المتفق عليه ؛ عن طريق الإكراه البدني » ولو كان عقد العمل المفشئ لهذا الالتزام 
صحيحا ومشروعا . حيث أنه لا يجوز المساس بالحرية الشخصية للإنسان إلا تنفيذا لحكم 
جنائي ‏ 

ومن ثم فإنه يمكن القول أنه من حيث المبدا لا ريب في مشروعية أي عمل يأتيه 
الإنسان ٠‏ ولو كان هذا الإنسان مرتبطا بعقد عمل لدي أحد الأشخاص . لا ريب في 
مشروعية ما يأتيه الإنسان من عمل مستقل أو تابع » ولو كان هذا الإنسان ملتزما بأداء 
عمل ٠‏ حتى ولو كان ملتزما بأداء عمل تابع لدى صاحب العمل . لأنه بدون ذلك نكون قد 
أهدرنا ما تقرر دستوريا من الحق في الحرية الشخصية ؛ وما يتفرع عنه من حق آخر ؛ هو 
بدوره حق لصيق بالشخصية . أنه الحق في حرية العمل المتفرع عن الحرية الشخصية التي 
هي حق طبيعي وفك للدستور المصري » وطبقا لنص المادة 4١‏ مذه مصونة لا تمس . 

وبالتالي فإنه لا فرق في مشروعية ما يؤديه الإنسان من عمل مستقل أو تابع ؛ في 
أي وقت من اوقات حياته » سواء أكان مرتبطأ بعقد عمل لدى شخص آخر أم لا .فلا 
يعتري عمنله جزاء البطلان مدنيا » كما أنه لا مجال لمساءلته جئائيا من حيث الأصل » عن 
انشغاله بعمل ٠‏ ولو في أثناء تأدية ما هو ملتزم به من عمل . 

إذا لا ريب في صحة عقد العمل » الذي يبرمه العامل مع صاحب عمل آخر ؛ من 
حيث المبدأ » غير الذي يعمل لديه احثراما لمبدأ حرية العمل ؛ لأنه لا يجوز إجبار العامل 
على الاستمرار في تنفيذ عقد العمل بينه وبين صاحب العمل » لمساس إجباره قصر؟ أو 
بدنيا على ذلك بحريثه الشخصية خلافا للقانون , ومن ثم يكون : من باب أولى - صحيما - 


تعاقد هذا العامل مع غير صاحب العمل على عقد عمل بينهما في أوقات الفراغ , ما دام لا 


نا 


يمكن قصر العامل وجبره على نتفيذ عقد العمل ؛ الذي أبرمه مع صاحب العمل . بل يحق 
له ألا ينفذه مبرما عقد عمل جديد مع صاحب عمل آخر » انطلاقا من حرية العامل في 
العمل ؛ بوصفها فرعا من حريته إذا تصمن عقد العمل بينهما شرطي يلزم العامل بالا يعمل 
الدى ألغير . 

وحيث أنه لا عقوبة جنئائية ولا بطلان ‏ من حيث المبدأ فيما يأتيه العامل من عمل 
مستقل أو تابع » في أوقات الفراغ » بعد انصرافه من العمل لدى صاحب العمل . 
ولكن يتركز التساؤل » فيما إذا كان العامل يعد مسئولا مسئولية تأديبية أو مدئية إزاء 
صاحب العمل » عن اشتغاله في أوقات فراغه ؛ لدى شخص آخر ؟ ولكن الإجابة على هذا 
التساول تفتضسي التعرف » على سا إذا كان هناك قيد قانوئي على عائق العامل » ويحظر 
عليه الاشتغال في أوقات الفراغ من عدمه . وما هو الوضصع في حالة وجود قيد اتفافي بين 


العامل وصاحب العمل ؟ 


: مدى وجود قبد قانوني يحظر على العامل الاشتغال في أوقات الفراغ‎ -١ 
: يرى البعض بأنه لا يجوز للعامل ؛ أن يشتغل في فراغه ؛ لدى صاحب عمل آخر‎ 
, 4 إذا كان العمل شاقا بحيث يؤثر على عمله » فلا يقوم به على الوجه المطلوب‎ 
ولكن يبدو لذا أنه لا يمكن إطلاق القول على هذا النحو . بل أنه لا يمكن فرض هذا‎ 
القيد القانونئي » الذي قد يثير مسنولية العامل المدنية » أو يستوجب مجازاته تأديبيا » إلا‎ 


(44) توفيق حسن فرج ... المدخل للعلوم القائونية ‏ القسم الأول ؛ النظرية العامة للقالون ؛ الدئو الجامعية بيروت ؛ 1557 
عن اللا خلال 


م 


بالقدر الذي يكون قيام العامل بعمل شاق في أوقات فراغه ؛ ينتفص من قدرته على العمل 
فعلاً لدى صاحب العمل ؛ وبشرط أن يكون العامل مخلا بالتزامه الاصلي بتادية العمل 
تنقيذا أمينا بحسن نية ؛ ووفقا لما هو واجب من ثقة وأمانة في التعامل . 
ومن ناحية أخرى » يذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه لا يجوز للعامل أن يشتقل في 
أوقات الفراغ ؛ لدى صاحب عمل آخر ؛ إذ كان عمله خارج نطاق العمل ؛ يمثل منافسة 
لصاحب العمل ٠‏ أو كان من ششأنه أن يستولي على زبائن صاحب العمل بنقل تعاملهم مع 
صاحب عمل آخر 50 

غير أننا نرى أن تحريم اشتغال العامل هذا ليس نابعا من كونه عملا في أوقات 
الفراغ » وإنما لكونه يمثل إخلالا بالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أثناء سريان عقد 
العمل . وإخلاله بهذ! الالتزام قد يتمثل في أشتغاله » لدى صاحب عمل آخر » في أوقات 
الفراغ » بل قد يتمثل في امتلاكه منشأة شبيهة الغرض بمنشأة صاحب العمل ؛ وأداؤه فيها 
عملا مقافس لاحب العمل ٠‏ ولو كان هذا العمل المنافس يؤديه ؛ على هذا النحو ؛ استقلالا 


عن أية تبعية قانونية مرتبطا كان بعقد مقاولة أو قائما العمل لحساب ئفسه , 
"-- وجود القيد الإتفاقي بعدم العمل في اوقات الفراغ : 


قد يكون العامل مسئولا إزاء صاحب العمل ؛ يعدم العمل في أوقات الفراغ» إذا 


تضمن عقد العمل بينهما شرطا يلزم العامل بألا يعمل لدى الغير , وتكون مسئولية العامل 


(44) توقيق جسن فرج ب المريجع السايق .ب هامش (44) ) من /391 2 4لا 


حا الميجيسيد بل جيك تدس 


و 


دن 


.عندئذ ‏ بطبيعة الحال ‏ مسئولية تعاقدية عن إخلاله بالتزامه في مواجهة صاحب العمل » 
الذي أشترط عليه » في تعاقده » ألا يعمل لدى الغير . 

وقد يتضمن عقد العمل شسرطآ جزائياً » يقدر باه صساحب العمل والعامل تقدير؟ 
جزافيا سبلغ التعويض ؛ الذي يستحقه صاحب العمل ؛ في حالة إخلال العامل بالتزامه بعدم 
العمل لدى غير صاحب العملء ؛ خلال مدة سريان عقد العمل , ومن ثم تطبق القواعد العامة 
في القانون المدني في هذا الشأن على ما قد تتضمنه عقود العمل من شروط جزائية من هذا 
القبيل . 

فإذا أتبت العامل ( المدين ) أن صاحب العمل ( الدائن ) لم يلحقه ضرر ء فلا يكون 
التعويض الإتفاقي ( والمحدد بالشرط الجرائي ) في هذه الحالة مستحقا وذلك إعمالا لص 
المادة 4 ؟1/7 من القانون المدني المصري , 
أما في حالة عدم اشتمال عفد العمل على شرط جزائي » فلا يكون التعويض مستحقا / إذلم 
يثبت صاحب العمل أنه قد لحق به ضرر ؛ من جراء اشتغال العامل في أوقات الفراغ + 
لأنة في حالة عدم وجود شرط جزاتي » يكون الدائن (صاحب العمل) مكلقا بإثبات الضرر 
؛ لأن البيدة على من ادعى . وهذه القاعدة مسلم بها شرعا وقأنونا . 


ولكن بقى لنا أن نتساءل عن حكم تقدير التعويض الإتفاقي بصورة مبالغا فيها إلى درجة 


كبيرة . فهل يلثزم العامل بأدائه كله في حالة اشتغاله في أوفات الفراغ » لدى صاحب عمل 
آخر » بما يضر بصاحب العمل ؟ أم أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الضرر والتعريض 


الإتفاقي الوارد بالشرط الجزائي بالعقد ؟ , 


هه 


القد حسم المشرع المصري هذه المسألة في المادة ١/514‏ من القانون المدني بأن جعل من 
سلطة القاضي أن يخفض هذا التعويض إذ أثيت المدين أن التقدير كان مبالغآ فيه إلى درجة 
كبيرة » أو أن الالتزام الأصلي قد نغذ في جزء منه . 

بل أن المشرع المصري قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة 
14 مدني على » ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف نص الفقرتين الاولى والثائية من المادة 


4 مدني سالفي البيان . 


وهذه القاعدة الآمرة بمقتضى المادة 5/7124 مدئي » تجعل القاضي سلطة تخفيض التعويض 
الإتفاقي ء المقدر بالشرط الجزائي » إذا أثبت المدين (العامل) أن التقدير كان مبالغا فيه إلى 
درجة كبيرة » في حالة اشتعاله في أوقات الفراغ . 

وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام ؛ فلا يجوز لصاحب العمل أن يشترط على العامل 
» أن يتنازل عن حقه المستند إلى النظام العام في اللجوء للقضاء للمطالبة بتخفيض 
التعويض الإتفاقي الوارد بالشرط الجزاني المبالغ فيه بدرجة كبيرة . وذلك إعمالا لنص 
الفقرة الثالتة من المادة 515 مدني الذي يقرر بأنه يقع باطلا كل اتفاق بين طرفي العقد بما 
يخالف ذلك , 

بقى أن نشير أخير؟ بما إذ! كان يجوز أن ذنطوي لائحة المنشأة : على ما يفيد حظر 
العمل في أوقات الفراغ من عدمه » وعلى الرغم من عدم انطواء عقد العمل ذاته على مثل 
هذا الحظر ؟, 
ربعبارة أخرى هل يجوز للائمة المصنع أو اللائحة الداخلية للمنشأة أى لائحة النظام 


الأساسي للعمل (وهي التي تشتمل على الأوامر واللواهي الصادرة عن الإرادة المنفردة 


يديد مد يسنم 


إن 


الصاحب العمل ؛ والمتعلقة بنظام العمل والجزاءات التأديبية » التي توقع على المخالفات 
التي قد نقع من حامل أو آخر ضد هذا النظام) أن ننضمن نصا يحظر على العامل أن يعمل 
لدى الغير في أوقات الفراغ , 

الحقيقة أن بيان. واجبات إضافية » على عائق العاملين بالمنشأة ؛ ليس مكانه لائحة 
نظام العمل والجزاءات الثأديبية ؛ أو لائمة نظام العاملين لدى صاحب العمل » أو عموم؟ 
أي تصرف قاقوني مصدره الإرادة المنفردة لصاحب العمل » ولو كان ذا مفعول يتبلور في 
فرض أوامر عامة ومجردة وملزمة ؛ لتحديد نظام العمل بمنشأة مملوكة له ؛ كما هو الشأن 
في لائحة المصسنع , بل مكانه المنطقي ؛ هو تشريع العمل ذاه أو تشريعات مكملة لهء 
اخاسة بيعدن للعاملين النين: يشكلون ظائفة مديتة من اعمال , 

ولا يوجد في قانون العمل سند) قانونيا يحظر على العامل حظرا عاما ؛ ينصرف 


إلى عدم أدائه لأي عمل كان في أوقات فراغه لدى صاحب عمل آخر , 

ويرى الرأي الراجح في الفقه ء 7* أن الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل في أوقات 
الفراغ » لدى صاحب عمل آخر + لا يمكن التسليم به إلا إذا منعه بند قي العقد يفيد ذلك » أو 
كان من شأنه الإخلال مالتزامات العامل الناشئة عن هذا العقد ؛ كأن يعمل لدى منافس. 
الصاحب العمل الذي يستخدمه » أو كان ذلك العمل نظر؟ لصعوبته ‏ يستنفذ من الجهد ما 


يعوق العامل عن حسن أداء عمله لديه أو يترتب عليه » نظرأ لتوعه ؛ منافسة لهذا الأخير 


(00) سجمود جمال الدين زكى # عقد الممل ‏ المرجع السايق هأمش )١١(‏ اس اكرة 705 . 


4ن 


ولو كان يقوم به لحساب نفسه . فالعامل يلتزم بدون اشتراط ذلك في عقد العمل ؛ بعدم 
منافسة صاحب العمل إلى حين إنقضانه ٠‏ أي إلى حين إنقضاء عقد العمل القائم بينهما . 
وهكذا .. فلا يمكن أن يقال أن العمال خاضعون لحظر عام » يفرضى عليهم عدم 
العمل لدى أصحاب أعمال آخرين » في أوقات الفراغ ؛ اللهم إلا أله محظور على أي منهم 
حظر) يقضي إلى مسئوليته التعاقدية » التي قد تصل إلى حد جواز فصله بعد عرضيه على 
اللجنة المنصسوص عليها بالمادة ١‏ من قانون العمل المصري الموحد الجديد رقم ١7‏ آسنة 
٠٠7‏ ء إذا أساء استعمال حقه ؛ في أن يعمل لدى صاحب عمل آخر » في أوقات الفراغ » 
بسا يشكل إخلالا بالتزاماته الناشئه عن عقد بينئه وبين صاحب العمل ء الذي يعمل لديه: 
لاسيما إذا آخل بالتزاماته بعدم منافسه صاحب العمل ؛ وذلك طول مدة قيام علاقة العمل 
خلاصة القول .. أنه ليس هناك حظر قانوني عام ؛ يحظر على العامل العمل لدى 
الغير في أوقات الفراع ؛ إذ لم يأت نص قانوني بهذا الحظر في قانون العمل سواء المصري 
أو السعودي , هذا فضلا عن أنه لا يجوز لصاحب العمل تضمين لائحة نظام العمل 
والجزاءات التأديبية حظر؟ » يعم جميع العاملين بها » بحيث يكون أثره كقاعدة ملزمة من 


الناحية القانونية لجميع العاملين . بل انه حتى يقوم الحظر في جانب العامل ؛ لابد من 


مه 


موافقته على حرمانه من العمل في أوقات الفراغ » لدى صاحب عمل آخر » عند تعاقده مع 


صاحب العبل , 
فإذا فرض وتضسمنت لائحة نظام العمل والجزاءات التأديبية بند؟ بهذا المعنى » فلا 


ينتج اثره في حق العامل إلا إذا أخطره به صاحب العمل عند التعاقد معهء فقبل التعاقد 
عالما به » حيث يصيح ‏ عندئذ ‏ جزء! من مضمون عقدهما » ويقع على صاحب العمل 
عبء إقامة الدليل على علم العامل علما حقيقيا بوجود شرط ؛ في لائحة نظام العسل 
والجزاءات التاديبية يحظر العمل في أوقات الفراغ لدى الغير ٠‏ قبل أن يبرم عقد العمل 


معة, 


وبعض التشريعات تجيز للعامل صراحة ممارسة نشاط مهني ؛ خارج أوقات 
عمله ؛ شريطة ألا يكون هذا النشاط منافساً لصاحب العمل ؛ وبعد موافقة هذا الأخير . مثال 
ذلك المادة السابعة من القغنون الموريتادي الني تفرر أنه (يجوز للعامل ما لم يتفق على 


خلاف ذلك أن يمارس خارج مواعيد عمله كل نشاط له صيغة مهنية ؛ لا يحمل إمكانية 


منافسة المنشأة أو مضر لحسن أدائه للخدماث المتفق عليها) (1*, 


وقد جعلت محكمة النفض المصرية عبم إثبات وجود اتفاق بين العامل والشركة 


لإجازة العمل في أوقات الفراغ يقع على عاتق العامل ؛ وذلك بأن قضمت بأنه (متى كان 


(1©) أحمد حمسن البرحى - الوسيط فى القانون الاجتماعي ‏ المرجع للساق هامش (5] من 509 - 


أن 


الطاعن يدعى قيام العادة الاتفاقية بين الشركة وموظفيها على العمل في الخارج وفي غير 


أوقات العمل لديها ١‏ فإن عليه هو لا على الشركة 


انه وجودها ؛ وإثبات أن المتعافدين 


كليهما قد قصدا الالتزام بها وإتباعها) 9 , 


(68) أحمد حسن البرعى . المرجع السابق ؛ هامش (4) » ص ٠٠7‏ ؛ حكم فض مدنى الطعن رقم 37 لسنة 0 قضائية 
سد مجموعة أحكام محكمة النفض ‏ السنة العاشرة ب العدد الأول بسن 1555 ص 5108, 


م 


بم او سس جع ند مث متهيو 


36 
اتفصل الثانى 
التزام العامل بعلم المنافسة في ظل القواعد العامة 
بعد انتهاء عقد العمل 


الأصل أن يسترد العامل حريته الكاملة بعد انقضاء عقد العمل, 
وبالتالي يستطيع أن يمارس نشاطه إما بأبرام عقد عمل جديد وإما بممارسة 
نشاطه استقلالا لحسابه الخاص, ولا يحول دون ممارسة العامل لتلك 
الحرية أن يكون في نشاطه الجديد منافسة لصاحب العمل السابق » طالما 
أن العمامل لم يرتكب خطا محدد! يسأل عنه قانوناء كالإعتداء على الإسم 
التجاري لصاحب العمل السابق» أو تحريض عمال هذا الأخير على ثرك 


الخدمة. 


كما يجوز للعامل أن يستخدم ما لديه من خبراث ومعلومات يكون 
قد توصل إليها بدكم عمله لدى المنشأة السابقة, غير أن هذه الإمكانية 


الأخيرة تتقيد بما قد يكون لصاحب العمل» من براءة اختراع بالنسية ليحص 
ومسائط الإنتاج2””) ويعبر الأصل العام - السالف ذكره - عن مبدا حرية 
العمل المتصدل بالنظام العام, 


(”*) اسماعيل غالم ل المرجع السابق - هامش رقم 3١١ ص٠ )1١١(‏ ؛ راجع أيضا 
عل قاتدمصف هه[ فصقل عنطاليهوةما عممءستعممه 15 عل علوم نك ممتساه6 ”بآ يصصظ 
بنتفتقع قأمتعصوة ,372 ,371 ,ص ,1961 ,قلعة 11 ,عمده]" معتطنامظ .2 ركمعصفافل/! للة اوم 
32,7 بص بيههألة<1 ,1992 بلقلممة كامعك ,رععممظدمه عل معدم عنامم تمعد اعوعم زا م[ 
.0 2 83 .م ,1996 رعملادط ملتحدة بحل تممه ها رتمتطمة محقم أفقياع 


ع عدم بنع كر ص 
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إلا أن حرية العامل في المنافسة؛ تتقيد يما تفرضه بعض القواعد 
الخاصة بحماية الأسرار الصتاعية والتجارية. وتتخذ هذه القيود إحصدى 
حالتين: 
الحانة الأولى : تتمثل في حالة اقتران المنافسة بإفشاء أسرار المنشأة 
بعد التهاء عقد العمل. فقد نصت المادة 586/د من القانون المدني 
المصري على أنه ( يجب على العامل : أن يحتفظ بأسرار العمل الصصناعية 
والتجارية حثتى بعد انقضاء العقد), وهو ما تفضى به المادة 55 رط من 
قانون العمل الموحد المصدري رقم ١7‏ لسئة 7٠٠٠١‏ والتي تدص على أنه 
(يجب علي العامل : أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفثسى المعلومات 
المتعلقة بالعمل مستي كانت سرية يطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية 
الصادرة من صاحب العمل (أي في لائحة المنشأة)), وهو ذاته ما تضمنته 
الصادة 317/ و من نظام العصل السعودي والتي تنص عدي أله (يجب على 
العمال إن يحفظو! الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية المواد التي 
ينتجونهاء أو التي ساهموا في إنتاجها » بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
وبصورة عامة » جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل» والتي من شان 
إفشائها الإضر ار بمصلاحة صاحب العمل). وهو ذاثه ما تقضى به المادة 
4 من مشروع نظام العمل السعودي الحالي » والذي اختلف قي تخيير 


العمارة الأخيرة من نص المادة 35/ و من نظام العمل السعودي بأن استبدل 
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عبارة (والشي من شأن إفشائها الإضرار بمصلدة صاحب العمل) بعبارة 
(والثي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة العمل). 

ونحن ذرى أن هذا التعديل؛ الذي أنطوي على مشروع نظام العمل 
السعودي أدق واضبط » حييث أن مصلحة العمل أضيق» من حيث النطاق 
عن مصلحة صاحب العمل» والثي قد تختلط بها مصالح شخصية أخرى لد 
لا يمكن حصر ها أو تحديدها. 

ولقد استهدف المشرع المصري والمنظم السعوديء» من هذه 
النصوص السابقة أن بمنع التحايل من جانب إلعامل » ذلك التمايل الذي قد 
يتخذ صورة الإسراع في إنهاء عقّد العملء» ليتمكن العامل من بيع الأسرار 
لصاحب عمل منافس. لذلك فان حكمة تلك النصوصء تقتضي يقاء الالتزام 
على عاتق العامل قائمة طالما استمرت صنة السرية بالنسبة لمعلوماث أو 
بيانات معينة, 

ويذهب رأى في الفقه الفرنسي إلى اشتراط؛ أن يتحقق للمعلومات 


الي يفتسيها العامل؛ وصف السر الصناعي بالمعنى الكامل» وبالتاني 


مصلحة عملية أو تجارية » 


يتعين أن نكون بصدد ( طريقة صناعي 
تطبقها صناعة ما ويحرص صاحب العمل على إخفائهاء عن منافسيه الذين 
لم يكونو! ليعرفوها قبل الكشف عنذها)9. 


210 .ول8 (1957) 2 عدوم رعلا تععتفما فمعتوميم ع1 عل لأمية ما بيمتط سمه ابوط 95 
1593 .ملط عوط 1960 ,1,6,5 رعمعسعسسعصم 0 ممم عل مسوك عا عل غاتفللج ا بومقماء 2 
أامفصست يمول ,379 .م ,1987 متيو ورعمزة ريقة “6 ملتمحعنا مك كتميق (8115) واملهصما 
6م ,104 3 99 ,م ,1999 - 1998 قتيد ,قدموتقطا ,لم “7 ملنه انهه بل غزمية ,رمع 

.96 بم 12 ,مم 1980 وأموط (118 معنوتصطمة) وعمتعبطا] ملتعحجم ننه غأمة (.8) 
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وقد يبدو أن هناك فارق بين الحكم الوارد في القاذون المدني 
المصري» والدكم الوارد مي قانون العمل» من حيث أن نطاق الالتزام 
بعدم إفشاء الأسرار أوسع في قاذون العمل عنه في القانون المدني» حيث 
خصصت المادة 580/د مدني مصري الأسرار التي لا يجوز للعامل كشفهاء 
يأنها أبر ار العمل (الصناعية والتجارية) بينما ورد النص في قانون العمل 
شاملا (كل الأسرار المتعلقة بالعمل) بدون تخصيص. 

والواقع أنه ليس هناك فارق بين النصين : فالعالبية من الشراح2*0) 
وقررون بحصق» صسرورة التوسع في تفسير عبارة (الأسرار الصناعية 
والتجارية) بحيث تشمل كل أسرار العمل؛ الثي يقف على | العامل بسبب 
مله 

وقد اكدت الأحكام القضائية على ذلك الرأي الراجح؛ حيث اعتبرت 
كافة الأسرار المتعلقة بالعمل؛: من قبيل الأسرار الصناعية والتجارية, ذقد 
اعتبرت من قبيل الأسرارء كل المعلومات المتصلة بالعمل صناعيا كان أو 
تجاريا أو زراعيا أو في المنازل ٠‏ وطريقة الإدتاج » والصواد المستخدمة 
فيه؛ والمعلومات التي تخص المنشاأة؛ ومعاملات المحل ء ومدى نشاطة؛: 
وحجم المديونية؛ والخلافات القائمة بين الورثة ء والسعر ٠‏ وإذاعة أسرار 


صاحب العمل لمصلحة الضرائب دون إذن منك» فتعتبر جميعها من الأسرار 


(**) أجمد حسن البرعى -- المرجع السابق هامش (5) »صن 50159 . 


م 
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التي يترتب على إذاعتها زعزعة الثقة في المنشأة التي يعمل بها العامل 
والإضرار بصاحب العمل2, 

ويستفاد أيضا اللستزام العامل؛ بالحفاظ على أسرار العصل؛ با 
يقتصيه تدفيذ العقود بصفة عامة بحسن نية إعمالاً لأنص المادة 2+ ١ /١4‏ من 
اللقانون المدني المصري. 

ومضدمون الالتزام الوافع على عاتق العامل يتمثل في الاحتفاظ 
بأسرار العمل التي أطلع عليها ؛ وعدم إفشائها للغير سواء كان شخصا أو 
منشأة بمقابل أو مغير مقابل, وهى ما تنص عشلى المادة 0ه/ب من قائثرن 
العمل المصري الموجد الجديد لسنة ٠٠١5‏ من أنه يحظر على العامل» أن 
يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية إب - العمل للغير سواء باجر 
أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل: ما يخل بدسن أدائه تعمله أو لا 
يتفق مع كرامة العمل» أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار 
المنشأة أو منافسة صاحب العمل), 

ذلك أن المقصود من هذا الالازام: هو ملع تسرب أسرار صاحب 


العمل الغيرء بما يمثله ذلك من أطسرار بممسلحة المنشسأة من اطلاع 


© حكم محكمة القاهرة الابتدائية القضية رقم 710144 لسنة “د ق جلسة ؟ره/21992 
مدوكة الفكهائى ج 5/١‏ رقم 771ص 1707 7565 ء أحمد حسن السبرعى -» 
المرجع السابيق هامش (1) ص + 107: حكم محكمة القاهرة الابتدائية «8/ا/ 
9 موسوعة الهواري السرجع السابق هامش (4) ج١‏ ص 07؟ رقم 11951 
حسن كيرة ‏ المرجع السابق» هامش )٠١(‏ ص 257٠‏ محمد لبيب شنبء المرجع 
السابق: هامش :)١١(‏ ص 4 )١5‏ السديد عيد نايل - قانون العمل طبعة 23٠501‏ 
دار النهضه العربية؛ ص 185 وهامشياء ص 1819 همام مدمد محمود زهران+ 
المرجع السابق: هامش (١١).ص‏ 704 والهامش رقم(١)‏ من ثلك الصفحة, 


المنافسين على أسرارهاء أو ما من شأئه زعزعة الثقة فيها, كما أنه يمتنع 


عليه استناد؟ لمبدأ حسين النية في تنفيذ العقود» الإستفادة منها لمصلحته 
الشخصية حال استمرار العقد بما يمثل منافسة لصاحب العمل. وهو ما 
تقضى به المادة لاه / ج من قانون العمل المصري الموحد الجديد رقم ؟1 
لسنة ٠٠١‏ بالنص على أنه يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة 
غيره بالأعمال الآثية (ج - ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه 
صاحب العمل أثذاء مدة سريان عقدهء أو الاشثر اك في نشاط من هذا القبيل 
» سواء بصدفته شريكا أو عاملة). 

ذلك لأنه بغير امثداد نطاق الالتزام بالسرية إلى ما بعد انقضاء 
العقد؛ يكون ميسور؟ عدى العامل تصرر؟ من هذا الالتزام إلهاء العقد 
بإرادته المنفردة بغية إفشاء الأسرار, 

ويعتبر إفشاء هذه الأسرار »؛ من فقبيل الأخطاء الجسيمة: التي تسمح 
لصاحب العمل بفصل العامل بغير مسئولية عليه » وذلك إعمالا لنص 
المادة 5/59 من قانون العمل المصري الجديد لسنة 25٠١7‏ والتي شنص 
على أنه ؛ لا يجوز فصل العامل إلا إذا اأرتكب خطا جسيمآ » ويعتبر من 
قبيل الخطأا الجسيم الحالات الآثية ؛ (ه ‏ إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار 
المنشأة التي يعمل بهاء ادث إلى إحداث أضصرار جسيمة بالمتشأة), 
بالإضافة إلى حق صاحب العمل؛ في المطالبة بالتعويض عما نئج عن 


ذلك؛: من أضر ار بمنشاته وبمصالحه التي تتعلق بها. 


ل 00 


ع 
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هذا مع مسراعاة أنه لا يعتبر إقشاء يسأل عنه العاملء إبلاغه 
الجهات المختصة عما ما يمثل جريمة جنائية أو شروعا في ذلك, مثال ذلك 
إبلاغ العامل عن المخالفات؛ التي يرتكبها صاحب العمل فيما يتعلق 
بمكونات السلعة المنتجة » كإضافة مادة ممنوعة مثل إضدافة المواد الملونة 
حيث يمتنع عليه ذلك بالتلاعب في مكونات السلعة المنتجة بالانتقاص 
نم 

فالمادة © من ققانون الإجراءات الجنائية المصدري» تنص على 
أنه: (ذكل من علم بوقوع جريمة» يجوز للنيابة العامة رفع الدعري 
الجدائية عذهاء بغير شكوى أو طلبء أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري 
الضبط القضصائي عنهاء يدخل في ذلك المخالفات العمالية الذي يرتكبها 
صاحب العمل والمعاقب عليها يعقوبات جنائية , وبالتالي فقد ذهب جائنب 


من الفقه (**) إفى أن تقديم العامل (كائب حسابات) ببلاغ إلى مصلحة 


الضرائب مسجل فيه أسرار صاحب العملء وأخذه دفاتر المحل دون إذن؛ 


وتوجهه بها إلى تلك المصلحة لتأبيد شكواه ؛ لا يعتبر إقشاء للأسرار بعد 


أن جرم المشرع المصري التهرب الضريبي. 


7 راجع حكم محكمة القاهرة الابتدائية القضية رقم ١11‏ لسنه ١961‏ قي 1/18/ 
الموسوعة القضائية للهرارى: المرجع السابق؛ هامش (44) ج ١ا‏ ص 
2617 لبيب شنب ء المرجع السابق » هامش (5) ص 194, 


حسن كيرةء المرجع السابق ؛ هامش ( )٠١‏ صن 520, 


/ا3 


ويظل العامل ملتزما بعدم إفشاء ما توصل من معلومات وأسرار 
طالما احتفظت هذه المعلوماث بوصف السر ولم تنتشر وتذع؛ ولو اضطر 
صاحب العمل بحكم القاذون إلى الإسرار بها لجهة من الجهات الإدارية 
(وزارة الصناعة), 
والدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية؛ أو بتنفيذ نصدرص 
عقد العمل» التي ترمى إلى ضدمان احترام هذه الأسرار مستثناة في القانرن 
المصري من التقادم السنوي المحدد بالمادة 5548 ١/‏ من القانون المدني 
وتخضع القواعد العامة (فتنقصي بالثالي بعد خمسة عشرة عاما عملا 
بنص المادة 51/4 مدني ), 

وهو ذات الوضع بالنسبة للمنظم السعوديء فقد استثنى الدعارى 
المتعلقة بإخشاء أسرار العمل؛ من القاعدة الخاصة بالثقادم السنوي المتعلق 


بالدعوى الناشئة عن عقد العمل؛ والمنصرص عليها في المادة ١‏ من نظام 


عن عقد 


العصل السعودي **)؛ حيث أنها لا تعتبر من الدعارى الذا: 
العمل وإنسا تخضسع بذلك للتقسادم العادي كسا سبق الإيطساح بالنسبة 


للقانون المدني المصري2؟ , 


9“ المادة ١‏ من نظام العمل السعردى تلص على أنه ( لا يجرز الذظر في اية شكوى 
؛ أمام أية لجنةء عن المذالنات التى تقع ضند أحكام هذا النظام أو اللواقج أو 
القرارات والأواسر الصادرة بمقتضاه؛ بعد مضصى أثذى عشر شهر! من تاريخ 
وقوع المخالقة؛ ولايجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأى حق من 
الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام » بعد مضى أثنى عشر شهرا من تاريخ 
اذتهام العقد ), 

(') مدير قريد الأدكمسيء شرح نظيام العمل والعمال السعودي» المرجع السابسقء 
هامش (40) اص 708 , 


1 
ْ٠‏ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
5 
ا 
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واخير! يرى جانب من الفقه'') أن الالتزام بعدم إفشاء هذه الأسرار يجب 
2 يفسر تفسير! ضيقا؛ بحيث يقصر هذا الالتزام علي عدم إفشاء هذه 
الاسرار للغير فقطء دون أن يمتد ايشمل حالة استفادة العامل نفسه من هذه 
الأسرار لحسابه الخاص - بعد انتهاء عقد العمل فيما عدا الحالات التي 
يمثل فيها هذا السر اختراعا سجلت براءته. حيث يرى هذا الرأي» أن هذا 
الالتزام يكون أثناء قيام علافة العمل ذقط؛ لما في ذلك من منافسة غير 
مشروعة لصاحب العمل» وبعد انتقصام عقد العمل فإن العامل يتحرر منه 
ما لم يتفق على شرط إتفاقي بعدم المنافسة بعد انتهاء العقد. 

ويبرر أنصار هذا الرآي رايهم؛ بآن ممارسة العامل لعمله من 
خلال استخدام هذه الأسرار (معرفته بالعملاء -- طرائق تصمنيع وإنتاج) 
يسهم بطريقة أو أخرى في تشكيل تكوينه المهني وخبرته» بحيث يتعذر من 
الناحية العملية التمييز بين ما هو سر وما هو خبرة؛ وتكوين مهني ؛ بحيث 
يمثل إطلاق حظر الإفادة من السر بعد انقضماء علاقة العمل » قيد1 خطير1 


على حرية العمل. 


40 أحمد حسن اليرعىي - المرجع التنايق عقامش 2059 من 7١4‏ ؛ قصام محمد 
محمود زهران - المرجع السابق هامش )١19(‏ ص 3580 , 


ا 
ا 
1 
ْ 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
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إلا أن جادبا آخر؟ في الفقه" ؛ وهو الذي تويده؛ يذهب إلى أن الإخلال بسرية 
المعلومات التي أطلع عليها العامل؛ أثناء سويان عقد عمله؛ يتحقق في جميع 
الحالات؛ التي يترتب عليها إلحاق الضرر بصاحب العمل؛ وزعزعة الثفة فيف 
سواء أتم ذلك عن طريق إطلاع الغير على هذه الأسرارء أو من خلال استفادة 
العامل بها لحسابه الشخصي. ومن ثم فان استخدام العامل للسر الذي أطلع عليه 
بحكم عمله؛ لمصلحته أو لحسابه الخاص بعد انتهاء عقد العملء يعتير من قبيل 
الإخلال بالالتزام بالسرية؛ والقول بغير ذلك يفرغ الالتزام بالسرية من مضمونه 
ومعناه» مع ضرورة التفرقة بين الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل؛ وبين ما قد يكون 
العامل قد أكتسبه من خبرة طوال فثرة عمله في خدمة صاحب العمل حيث يحق 
لتعامل استخدام خبرته هذه سواء لحسابه أم لحساب غيره ؛ بعد انقضاء عقد العمل. 
وهذا الرأي يؤيده ما ذهبت إليه المادة 548/د من القالون المدني المصري من. 
النص على أنه:- (يجب على العامل : أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية؛ 


حتئى بعد إلقضباء العقد). وهو ما تقتطديه أيضا المادة ١/١54‏ من القانون المدني 


© مثير فريد الدكمى ‏ المرجع السايق «هامش )١١(‏ ضن؟1! ؛ جييام الأهوانى ٠‏ 
المرجع السابق عهامش (*) ص 459 , 

0 عتدع 18 قمهل عتلتطهاةم ع5 04 1220164105 طل'ة ,(عصقل) أقط8412 ,أققلة . /38 
8 عفندك و1 26 ,(صوعل لأععمسمد[ه 5 ,60 .ع بلعسيرة[ 1929 عمغطا رع ءتعصصصصمه قل كقصمة 
رلإعملة لتعبهم متعتهط 1[ رعممعحصصيهه عق ققدهةة مل عثمة 1 محمك أمعته دوت اطهاة - يرم 
6 :هنهم ال لمتقصءمقتاة هآ" ,(عتمك! - صهوول) مك8 رفك .م ,1941 رقاو عوغطا 
متو سعط ,115 .م ,1929 ,صمبوا رعمفط "علمفمقع ولتوقطة عمد" زهودة. لتوحهي 
عللفسيرة ,69 .صر ,1964 روملا رعدفطة "متههدمه عل ممتفدةمفية 16 ر(وطتائط6) 
,1929 ركوط رفوقط "متقتدمه دمل مملابوةعك "1 فصقل ومتكمعصكياة 18 ع2" ر(لعميس رمك 
أ #مقصمة 21 عزمعل ده أتحدة عل تدضمم نل صممنه[مودةل هآ" ,(صدعل) أتعممالا ,140 بم 


.93 بط ,1935 ,مهنا رممغطا "تدعصو اكرمل دع 


0ك 
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المصدري والتى تنص على أنه:- ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه » وبطريقة 

تتفق مع ما يوجبه حسن النية). 
الحالة الثادية : وتقدم ذنا صوره أخرى من صور حماية صاحب العمل» 
وذدك في الحالات التي قد يساهم ذيها العامل في منافسة صاحب العمل عن 
طريق الكشدف عن معلومات لا تستجيب لوصف الأسرار الصذاعية بالمعني 
الدقيق. 
وبالقالي لا تغطيها الحماية الواردة في الحالة الأولى السابقة؛ وسع ذنك 
حكم القضاء الفرنسي بمسئولية العامل عنها بوصفها خيانة أمانسة 
ععسصمقمهه عل ودمق1طوح2 وعدم لياقة في التصرف مووع2ة06110م1 , 

ذقد قصى بان تأسيس سكرتير تجارى لشركة منافسة مع آخرين بعد 

ركه العمل بالشركة التي كان يعمل بها؛ وتقديمه للشركة الجديدة معلومات 
هامة عن عملاء صاحب العمل السابق» وعن أسعار البيع والشراء ؛ يعد 
إخلالا بحكم الثقة التي أولاه إياها صاحب العمل ١‏ وقد أيدت محكمة النقض 
الفرنسي هذا الاتجاه؛ وذهبت إلى إن الالتزام بعدم المنافسة يظل ساريا 


أثناء فترة وقف عقد العمل أيضا 19), 


(5“)حمدي عبد الرحمن ء المرجع السابق عهامش (؟) ص 21754 وأنظر أيضا 

ب18 06 ععتلنقمة'! ,ممقاة - قوع ,لنهع8 ,372 ,مر ,33 عقتقطط رغله ,تزه يتاتارظ 

عدموع مامه '! عمل معلأعصصم متها مممقمك فعا جره تتقكم؟ عل تمنادمف عل ممأممفووية 
.168 .م ,1980 ,(لملممة كلممة ) 


إلا 


وقد قضى أيضما بأنه بالرغم من عدم مسئولية العامل؛ عن إفشاء 
أسرار صصسناعية بالمعنى الدقيق » فان قيامه بالكشف عن الأساليب 
الصناعية» لدى صاحب العمل السابق لصائح صاحب عمل مثافس يكرن في 
حد ذاته عدم لباقة عوومغ461108م1 ترقى إلى حد الخطاً الموجب 
للمسئولية المدنية 9 

اتير المسائلة المدنية» بما تحمله من استظهار معلى الخطا؛ في 
سلوك العامل بعض الصعوبات في الحالات التي قد لا يكون فيها المدعى 


عليه عاملا بالمعنى الصحيح .وقد تحاق ذلك فعلا بالنسبة للوسيط التجاري 


ٌْ 
١‏ 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
1 


. فهذ! الأخير قد يؤدى عمله لحساب صاحب عمل واحدء مقابل أجر ثابت 5 
مما يرجح معه أن يتحقق لعلاقته بصاحب العمل مظاهر التبعية القانونية 
بالمعنى الكافي » وقد يقوم بالعمل لحساب جملة من أصحاب الأعمال» لقاء 
عمولنة يحصل عليها من كل ملهم: في ظل علاقة تتراخى فيها رابطة 
التبعية؛ ويخثفي فيها بالتالي وصف رابطة العمل. 
ففي الصدورة الأولى : والتي تتعلق بحالة الوسيط الذي يتحقق له 
وصف العامل بالمعنى الصديح؛ قإنه يسترد حريته وفقا للقواعد العامة» 


والتي سبق عرضهاكء ويلتزم بذات القيود الذي توجبها تلك القواعد. وبالتالي 


فإن له أن يمارس حريته في الإتصال بعملاء صاحب العمل السابق» لآن 


ك6 19 بلتهيهن حل المة بأمأصنة عتلخ بعاتملا همو1 أن حم - موبيآ .لمميفن 59 
.مد 4 2 ,1959 ,كمف .اليدظ ,1959 مممكة 12 أهامه؟ .فدفه روغة 82 م ,1998 دولل 
8.7 ,375 
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القول بغور ذلك يؤدى إلى حرماته من ممارسة نشاطه في النطاق الذي 
يدخل في صسميم اختصاصه المهني. ومع ذلك فإن مساءلته مدنيا تظل 


ممكنة عن أخطانه التي قد تجره إلى المنافسة غير المشروعة. ومن هذا 


القبيل حالة تردد العامل على أماكن أو اتصاله بعملاء يمثلون نطاق نشاط 


خاص يبصاحب العمل السابق؛ أو إذا كان هذا التردد أو ذلك الإتصال قداتم 


بناء علي معلومات ما كان العامل ليحصل عليها لولا ثقة صاحب العمل 
السابق فيه. ففي مثل هذه الفروض يمكن أن يقال أن منافسة العامل تمثل. 


تصرفا خاطئا يسال عنه حيال المنشأة إلتي كان يعمل به01, 


وفي الصورة الثانية : أي حالة الوسيط الذي يمارس نشاطهء 
م 7 يي 3 ي #ومارس 


وجه الاستقلال لحساب أكثر من صاحب عمل واحدء فإن في إمكاته أن 
يتردد على عملاء صاحب عمل سابق» لحساب صاحب عمل جديد؛ مع ما 
يحمله مثل هذا التصرف من منافسة ضدارة بالأول. ومع ذلك فإن تصرفه لا 


يمكن أن يوصف يخيانة الأمانة أو بعدم اللياقة المكوئين للخطا المدني'2, 


فتعامل مساحب العمل مع وسيط يسارس نشاطه على وجه الاستقلال؛: 


0 
١‏ 
ا 
ا 
ا 


291 ,م ,1986 دنعوط (,7, 6,10 ,ا) رأنه229 ناك علونك ع0 أعتاسفص (ي0.ل) جملللايو1 4680 
-جههة مم04 ,12م ,14 .مه 3 ,1958 ,همهت الداظ ,1958 .لاضة 8 صم ,ووو 64 
مله قمع م لاتقيطن! رععدة مستوكتمدز مه غه تمل مل بلعتووة تدعق أفتتففص رمموت 
085 معققممه عل عتتمم 15[ (ش) عوتلط0 ,198 2ه 197 ,م ,167 .مه ,1995 ,قأتوط 


تعسو عدن عل معدع لفو كه علاءقع عمسف د علاة - 2 - عفدم عنءزمامم 1 
.3 .م ,1981 عمالوط 


0# 


ساب اقش من شخص يفترض غاليا أن هذا الوسيط يتعامل مع أصحاب 
أعمال منافسين » كما أنه يحمل ابتداءا معنى تمتعه بقدر أكبر من الحرية؛ 
وعدم التزامه بخدمة أحدهم على حساب الآخرين , وباختصار فإن وضبعه 


القانودي في علاقته بأصحاب الأعمال المتعاقدين يعني فقدان احتمال 


المنافسة غير المشروعة لمعناها في نطاق نشاط هذا الرسيط , 


نم0 . ومأجتعوو - اج بصي دم 


2” 


الباب الثالث 


التتزام العامل بعده 
رروفقا للشرط الاتفاقي. 


مهام فاع اط ه920 لقاع 
دية ندري 


تمهيد : 


سبق و أن رأينا في الباب الثاني» إن الفقه يكاد يكون متفقا » من 
حيث المبدأ ؛ على أن التزام العامل يعدم منافسة صاحب العمل؛ يذنقضي 
بمجرد انقضساء عقد العمل ٠‏ فتعود له حريته في منافسة صاحب العمل 
السابق» سواء عن طريق القيام بعمل ممائل مستقلاً لحسابه الخاص أو عن 
طريق الاشستغال لدى صاحب عمل آخر » يباشر ذات المهنة أو الحرفة. 
بشرط أن تكون منافسة مشروعة, 

ولقد حددت المادة ٠١4‏ من قانون العصل المصري الجديد؛ حد 
أقصي لمدة سريان عقد العمل وحددته بخمسة سنوات حيث قضث بأنه (إذا 
كان عفد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا 
كانت مدة العقد لا كثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهى العقد دون 
تعويض عند القضاء خمس سنوات على أن يتم أخطار صاحب العمل قبل 
الإنهاء بثلاثة اشهر ). ولقد أراد المشرع بهذا النص عدم تابيد عقود العمل 
وأراد بالأاخص أن يعطى للعامل فرصة للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد 
يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بحياة افضصل. 

وحتى لا يستعمل العامل الرخصة المخولة له بإنهاء عقد العمل إذا 
تجاوز خمس سلوات بإرادتده المنفردة؛ وبشرط أخطار صاحب العمل قبل 
الإنهاء بثلاثة اشهرء استنادا لنص المادة 4 ٠١‏ من قناتون العمل بششسكل 


خاطئ ويما قد يضر بمصالح صاحب العمل السايق. 


097 


فلقد درج أصحاب الأعمال إلى تضسمين عقود العمل التي يثم 
إبرامها مع العامل؛ بشرط عدم المنافسة بعد النقضاء عقد العمل لحماية 
أنفسهم ومصالحهم مما قد يؤدي إليه اشتغال العامل لدي صاحب عمل آخرء 
بعد انتهاء عقد العمل؛ وبعد أن يكون العامل مزود؟ يبأسرار صنعة صاحب 
العمل أو بأسرار رواجه التجاري » بما يكون سيفا مسلط علي صاحب 
العمل الأول» يتهدده في مستقبل مشروعه التجاري أو الصناعي, 

وبالتالي فإن إدراج شرط اتفاقي بعقد العمل: بعدم منافسة العامل 
لصاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل» له صا يبرره من الناحية الفملية 
لحماية أصحاب الأعمال؛ من العمال الذين قد يسيئون استخدام رخصة 
إنهماء عقود عملهم بإرادتهم المنفردة؛ يهدف العمل لدى مشروع أخر مناقس 
للعمل السابق» استئاد! لدنص المادة 4 ٠١‏ من فالون العمل سالف البيان. 

إلا أن هذا الاتفاق قد ينطوي على مساس كبين بحرية العامل 
الشخصية: وحقه في العمل . ومن أجل هذا فقد تدخل المشرع بهدفا وضمم 
ضوابط وشروط صحيحه لهذا الاتفاق بين صاحب العمل والعامل في إدراج 
شرط التزام العمال بعدم المنافسة» بعد انتهاء عقد العمل. 

فلئيس منطقيا إطلاق حرية المتعاقدين في فرض شروط عدم 
المنافسة» لاسيما أن العامل قد يضطر إلى قبول ما يملى عليه من شروط 
في هذا الشأن تظر! لحاجته إلى العمل؛ يوصفه الطرف الضعيف المذعن 


في عقد العمل. 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
٠‏ 
0 
1 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


وهكذا كان من الطبيعي» أن يستقر الراي في الفقه والقضاء 
الفرذمي والمصري والسعودي أيضا ؛ على اعتبار شروط عدم المثافسة 
باطلة غير مشر وعدة » إذا كانت عامسة ومطلقسة مسن حديث الزمان 
والمكان267, 

ولقد جرى الفقه على أنه يعد فاسدا وباطلا :- الشرط الذي يؤخذ 
على العامل» في ألا يشتغل في أي مكان آخر بوجه عام في عمل مشايه » 
لما في ذلك من الاعتداء على هرية العامل» ولا يسأل العامل في حالة 
مخالفة الشرط عن تعويض ما, وإذا تعهد العامل بدفع مبلغ عن المخالنة 
كان تعهده باطلاً. ولكن إذا اتصرف التعهد إلى الحظر من الاشتغال في 
دائرة معينئة من البلد» أو في محل معين ٠‏ أو إلى الحظس من الاشتغال في 
أي مكان لمدة معينة؛ كان تعهده صحيها0ة2, 

وهذا الراي أدى إلى ثقرير مبدا قانوني»؛ لا نكون مبالغين إذا 
قلناء أنه كان له عظيم الأتر» في تنظيم مدى مشروعية شروط عدم 
المنافسة: في التقذين المدني المصري الحالي »؛ الذي صدر بعد هذا الحكم 


بقرابة ثمانية عش عاما. 
فاشرط الإتفاقي يعدم المنافسة؛ وان حقق مصلحة صاحب العمل» 
إلا انه يمثل قيدا خطير1 على حرية العامل؛ في ممارسة ما شاء من نشاط 


حسن كيره ‏ المرجع السابق هامش )١١(‏ ؛ ققرة 155 باص 551 511 , 
9 حسن كيره - المرجع السابق .هامش (0() 2 فقرة الام 581, 


لكا 


بعد إنثهاء عقده » حتى ولو كان ممائلا لنشاط صاحب العمل» طالما ليس 
في ذلك إخلالا بالواجيات القانونية المفروضة عديه 09 كما أنه يهدد 
العامل في مورد رزقه؛ على المستوى الفردي باعتبار أن العامل لا يجيد 
في الغالب من الأمر إلا المهنة التي استخدمه من أجلها صاحب العمل , 
والتي تمثل ذوع النشاط الذي يقوم على أرادته؛ مها يجعل من هذا الشرط - 
بعدم القيام ينشاط ممائل لنشاط صاحب العمل من قبيل الحيلولة بيته 
وبين سورد رزقه ووسيلة ضسغط عليه ؛ للبقاء في خدمة صاحب العمل 
حينما يرغب في تركه والاستقلال بدشاط خاص به أو العمل في ذات المهنة 
لدى صاحب عمل آخر ؛ وهو ما يمثل بالثالي اعتداء على الحرية الشخصية 
للعامل (ومخالفة المادة 45 مدني مصسري2"'0 ومخالفة لعدم جوال تأبيد 
العشد (عصلا بالمادة 70/8 1/7 مدني مصري 2000 وإجباره علسى العمل 


(بالمخالفة لدص المادة ١‏ من الدستور المصري), كما أن هذا الشرط يبدو 


9) من قبيل الاخلال بالواجبات القائولية : الاعتداء على الاسم التجاري لصاحب 
العمل السابق؛ وتحريض عمال هذا الأخور علي ترك العمل و إقشاء أسرار 
العمل الثى أطلع عليها الغير, 

(0) تنص المادة 659 من القانون المدلى المصرى والصادر بالثانرن رقم ١71‏ لسنة 
448 على أذه: ( ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية). 

9 تفص المادة 594 /؟ مدنى مصدرى على أنه ( فإذا كان عقد العمل لسدة حياة 
العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنواثء جاز للعامل بعد القضاء خبس 
سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن يذذر رب العمل قبلها بسئة أشهر), 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
ا 
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غير مقبول اجتماعيا من داحية قي مرحلة الكساد وانكشار البطالة » ومن 
داحية أخرى لما يؤدى إليه من حرمان المجتمع من المساهمة الإنتاجية 


لجائب من القوى العاملة لأفراده. 


وما يمثله هذا الشرط من خطورة على العامل» يقتضي للخذ به أن يكون 
واضع الدلالة على قصد المتعاقدين؛ بحيث إذا شابه غموضء يتعين تفسير 
الشك لمصلحة العامل المدين بالالتزام» الذي وطبع الشرط ضد مصلحته 
(إعمالا لنص المادة 1١/١5١‏ مدني مصري 9'"). كما يجب على القاضي أن 
يلتزم بدص الشوط دون التوسع في تفسيره باعثباره واردا على خلاف 
الأاصل, 

لذلك تشدد التشريع والقطساءء في تطبيق شروط صصحة الشرط 
الإتفاقي بعدم المنافسة » وفي تنظيم آثارء, وتدور فلسفة هذا التنظيم دول 
محاولة تحقيق التوازن بين المصصالح المتعارضة:؛ والمشروعة لكل من 
صاحب العمل والعامل , فلصاحب العمل مصلحة في المحافظة على أسرار 
منشأته وعلى عملائه؛ وللعامل مصلحة في التمتع بحريته في ممارسة 


مهنته بعد أنتهام عقده, 


7" تنص المادة ١ / ١6١‏ عدني مصري على أنه ( ينس الشك في مصلحة المدين ). 


ة 


ولقد خصصنا القصل الأول من هذا الباب لبيان مضمون الشرط 
الإتفساقى بعدم المنافسة وشروط صحته » وفي الفصل الثاني للقرا 
الخاصة دتفسيرهء وإتباته؛ وأثاره. وذلك على النحو الثالي 


الفصل الأول : 


اضسى الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة (مضمونه » وشروط 
صحته؛ وموائع التمسك به). 
الفصل الثائي : القواعد الخاسة بتفسير الشرط الإتفاقي بالالتزام بعدم 


المدافسة وإبائه وآثاره. 


م١‎ 


القصل الأول 
مقتضى الشرط الإتفاقى يعدم المنافسة 
(مضمونه ؛ وشروط صحته؛ وموانع التمسك به) 

أولا : مضمون الشرط الإتفاقى بالالتزام بعدم المنافسة : 

إذ! تحقق لشرط عدم المنافسة شروط صحته التي سنوضحها فيما 
بعد تعين على العامل الالتزام بها والعمل بمقتضاه, ذلك كما سذرى فإن 
دطاق الامشناع عن العمل من حيث الزمان والمكان ونوع العمل (مستقلا أو 
شريكا أو عاملا) يتحدد وفقا لما تتجه إذيه إرادة المتعافدين. 

ويبدا العصل بهذا الالتزام» بعد انتهاء عقد العمل ؛ وفي حالة إخلال 
العامل بالتزامه التعاقدي بعدم المنافسة تقوم مسدوا ليته التعاقدية» قبل 
صاحب العملء الذي له (رغم وجود شرط جزائي)أن يطالب بالتنفيذ العيني 
لالتزام العامل بإزالة المخالفة( عملا بنص المادة ١/ 7١“‏ مدني 
مصري)2”0) ومنع استمرارها وتكرارها مستقبلا بالمخالفة للشرط بعدم 
المنافسة (امتناع عن عمل), 

كما هو الحال في طلب إغلاق المدشأة المستقلة؛ المنافسة أو بطلب 
إنهاء علاقة عمله لدى صاحب عمل منافس (مادة 7١7‏ مدتي مصصري)» 


وللقاضي في سبيل تحقيق ذلك استخدام الغرامة التهديديه . بالإضافة إلى 


ذلك فإن لصاحب العمل مطالبة العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به 
من جراء مخالفته لالتز امه بعدم المنافسة؛ وبما لا يخرج التعويض عن 
وظيفته في جبر الضرر الذي لحق بالدائن إلى إثرائه. وهو ما تقضدى به 
1 السادة 7/7٠7‏ مدني مصري والتي تنص على أنه (إذا كان في التنفيذ 
العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعوبض نقدي إذا كان 


ذلك لا يلحق بالدائن ضدرر1 جسيما). 


ولما كان التزام العامل بعدم المنافسة التزام بالامتناع عن عمل » 
فإنه لا حاجة لصداحب العمل إلى أعذاره بالتنفوذ العيني إذة آخل العامل 
فعلة بالتز امهء علي اعتبار أن تلفيذ الالتزام يصبح غير ممكن بفعل المدين 
(مادة 707١‏ / | مدني مصري)0". ويستطيع صاحب العمل» أن يذبت 
مخالفة العامل» بكل طرق الإثبات ؛ لأن الأمر يتعلق بإثبات وافعة فانونية. 

من جهة أخرى؛ تتحقق المسكولية التفصيريه؛ في حدق صساحب 
العمل الجديد الذي تحققت المنافسة الغير مشروعة في جانبهء بإلحاقه 
العامل بمنشاته » شريطة أن يقوم الخطا في جانبه بأن يكون عالما بالتزام 


العامل بعدم المناقسة» سواء تدقق علمه عند استخدام العامل ؛ أو اعلن 


تنص المادة ١/507‏ مدذدى مصرى على أنه (يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا 


عينيا متى كان ممكنا), 

0 تنص المادة 7+١‏ /أمدنى مصرى على أنه ( لاضرورة لاعذار المدين قي 
الحالات الآثية: 

أ- اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين). 


سس لظ 


ىم 


بذلك بعد استخدامه؛ وذلك وفقا لقواعد المسئولية التقصيريه في حق 
المتبوع ععن اعمال تابعه وذقا لنص المادة 21/174 © مدني مصري وألتي 
تنص على أنه: 
١‏ - يكون المتبوع مسئولا عن الضرنء» الذي بيحدثه تابعة؛ بعمله الغير 
مشروع: متي كان واقعا مذه: في حالة تأدية وظيفته أو بسببها. 
- وتقوم رابطة التبعية؛ ولو لم يكن المتبوع حر؟ في اخثيار تابعه» 
مثى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي ترجيهه). 
وتتحقق المسئولية التقصيريه. دون شك في حق صماحب العمل 
الجديد؛ إذا كان هو ذائه؛ الذي حيرض العامل على كرك العمل لبدى 
صادب العمل الأول للالتحاق بوظيفة عنده, 
إلا أن ذلك لا يستتبع بطلان عقد العمل الجديدء الذي أبرمه العاملء 
ويقتصصر الأمر على التعويض» الذي يدفعه صاحب العمل لاستحالة التذفيذ 
العيشي» باعتدبار أن الوصسول إليه يقتضي المساس بالحرية الشخصية 
لصاحب العمل 
ويلاحظ اخبرآ أن التزام العامل بعدم المنافسة ينتقل إلى الخلف 
الخاص لصاحب العمل باعتباره من مستلزمات المشروع. إذ القاعدة تقضي 
أن الخلف الخاص » يخلف السلف في حقرقه والتزاماته الناشئة عن عقد من 


العقود إذا كان يعلم بها وكادت من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه0, 


2 حسن كيره - المرجع السايق - هامش )١١(‏ ص 77097 . 
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ا 
! 
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كم 


وذلك عمحة بنص المادة 5 من القانون المدني المصري ولتي تنص على 
أنه (إذ! انشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء أنتقل بعد ذلك 
إلى خلف خاص » فان هذه الالتزامات والحقرق ؛ تنتقل إلى هذا الخلف في 
الوقت الذي ينتفل فيه الشيء إذا كادث مسن مسثلزماته » وكان الخلف 
الخاص يعلم بها وقت انثقال الشيء إلية). 
ثانيا : شروط صحة الشرط الإثفاقي بالالتزام بعدم المنافسة , 

نظم المشرع المصري شروط صصحة الاتفاق» على عدم المنافسة في 
المادة 587 مسن القانون المدني ٠‏ وقد تبنى في هذا النص معض الحلول؛: 
التي طبقها قضاء المحاكم الفرنسية, 

في حين جاء المنظم السعودي؛ خاليا من مثل هذا التنظيم؛ مكتفيا 
بالإشارة فقط إلى التزام العامل بعدم المنافسة ضمن التزاماتث العامل 
(المادة 55 / و من نظام العمل السعودي ؛ والمادة 5/548 من مشاروع 
نظام العمل الحالي ) بالمحافظة على أسرار العمل. والذي يتردب على 
الإخلال به السماح لصاحب العمل بفصل العامل من عمله » ودون إغطائه 
حق في مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض ؛ فهو فصل مبرر قاذونآ إعصالا 
لنص المادة 8 / 5 من نظام العمل السعودي والمادة 84 / © من مشروع 


نظام العمل السعودي الحالي 


لقسد سسار القضساء الفرنسسي؛ وعلى رأاسه مدكصة النقض ء» 
في البداية ('"2؛ على تطبيق القواعد التي تحكم شرط عدم المنافسة» الذي 
يتمتع به مشترى المحل التجاري؛ فسي مواجهة بائعه؛ على شرط عدم 
المنافسة في علاقات العمل الفردية. إلا أنه قد نطور بعد ذلك: وتلمس أن 
في ذلك إهدار لحرية العامل وديس مجرد فرض قيود عليه » مما حدابه 
نحى وضع قواعدء هدفها تحقيق حماية أكشر فعالية لمصدلحة العامل, 

ومثال ذلك :- قضاؤه بأن شرط عدم المنافسة؛ يعد صدحيحا طالما 
لم يحمل منعا عاما ومطلقا: من الناحيتين الزمانية والمكانية في أن واحد. 
بمعنى أن الشرط يصح إذا كان المدع محدودا برقدة جغرافية معينة: حتى 
ولو كان مؤبد1 من الناحية الزمئية"2. ثم عدل عن هذا الموقف فيما بعد؛ 
واتسترط وجوب أن يكون القيد دسبية من حياث الزمان وإلمكان في أن 


واحد, 
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كم 


وعلي عكس ما إستقرت عديه أحكام القضاء الفرلسيء؛ من أن 
الأصل مشسروعية الشرط بعدم المنافسة 7" فإنه يستفاد من نصدوص 
القانون المدذدي المصري (مادة 1487 مدني) أن الاصل هو حرية العامل في 
العمل بعد انتهاء العقد؛ وأن ما يرد عليها من قيد يتمثل في الالتزام بعدم 
المنافسة» لا يكون مشروعا إلا باجتماع مجموعة من الشروطء؛ يعضها ذو 
ياغة جامدة»؛ وبعضصها الآخر ذو صياغة مرنة؛ متروكة لتقدير القاضي 
بالنظ. للمعيار الذي أمده يه المشرع, 
ومن الجدير بالذكرء أن التشريع الفرنسي يخلو من تنظيم تشريعي 
للإتشاق بعدم المنافسة ٠‏ وغاليا ما تتضمن الإتفاقيات الجماعية تنظيما لهء 
بما يدعين معه على العقود الفردية احترام ما جاء فيهاء بحيث بقع باطلة 
كل شرط يخالف ما ورد بالعقد الجماعي» ما لم يأت العقد الفردي؛ بتنظيم 
أكثر فائدة للعامل مما ورد بالعقد الجماعي. 
ويترتب على موقف القضاء الفرنسي - سالف البيان - نتائج مختلفة 
عن ذلك المتردبة على موقف القانون المصري » تتمثل هذه النتائج في 


القانون الفرنسي فيما يلي: 


أت م03 - لنولز.[ لم0 أفعطة هلآ , 250 بور 2,67 1967 قط 8 .و80 ,ووو (09 


.ه ,1980 ,لق "2 ولعو بلإعجزك الهم ناك الول عل مأقمتة ملصوجع معنا ريمادستاوط.ل 
,236-246 


ولد مر القضاء الغرنسى بمراحل كردد يين تطلب لمشروصية الشرط اثبات رب العمل لمصلحته الجديه 

في اشتراطه وبين افتراض هذه المشروعية كمبداء تاركا على عاتق العامل عبء اثبات تخلف المصلحة 

الجدية في اشتراطه ومن ثم عدم مشروعيته. أنظر في ذلك ١‏ 
2 ,1962 ,2 ,3,6 1962 .كموز 4 ,802 .ققه لم17 


لالم 


١لا‏ يطالب صاحب العمل لدى الاحتجاج بشدرط عدم المنافسة أن يقبت 
مشروعيته؛ ذلك أن مشروعية هذا الشدرط؛ تمثل الأصل لدى هذا 
الإتجاه. ثم أنه ليس على صاحب العمل؛ أن يثبث مصلحته الجدية في 
تضدمين عقد العمل لهذا الشرط. 

د على العامل للتخلص من الشرط بعدم المنافسة والتوصل لإبطالهء أن 
يثبت عدم مسروعيته؛ باللظر لتجاوز نطاقه من حيث الزمان» 
والمكان وذوع النشاط للمصاحة الجدية لصاحب العملء بما يمظه من 
اعتداء جسيم على حريثه في العمل(" عمويسو رومع عارمم 
[ندععهع مل مغرعطئا هه ه مغستعللة. 

ولقد حدد المشرع المصري؛ شروط صحة شرط عدم المنافسة؛ في 
نص المادتين 2748 140 من القالون المدني المصدري : -حيث تنص المادة 

545 على أنه -١(‏ إذا كان العمل المركول إلى العامل يسمح له بمعرفة 


عصلاء صاحب العمل» أو بالإطلاع على سر اعماله ؛ كان للطرفين أن يتفقا 


50 وأنظر قي اعتباره هذا الشرط مشروها بحسب الأصل ! 
بم ,89 .© 1988 غمه 13 ع5 .عمدت لم10 
ثم عاد القضاء الفرنسى وتطلب اثبات قيامها: 
.209 6 وتمكازه2 مم38 ,قفو :255 بم , 34.مل8 .0885© 91 تزع 500,25 .5م02 :5أ170 
.5 .20 6/92 ,0 ,3 16 92 تقد 14 .806 .ققه0 :332 بمتصروة 2,90 90 
حيث نفت المشروعية عن الشرط الأثفاقي بعدم المنافسة لتخلف المصلحة الجدية المشروحة في أشترطه » 
في شأن حامل فظافة نوافذ, 
أنظضر في ذلك بعض الأثفاقيات الجماعية تصرح بأن هدف الشرط الأتفاقي بعدم المنافسة يتحصير 
غي حماية المصلحة المشروعة للمشروخ. 
همق كمقم امه ,ده ©). ملأعمددتمدضةتصعلها وعلعصمقهم وعللامة امه قمهظمععمم0 
.6016" 85 معناو لتصتطم ,اها ملولة .ملأمه زر 3 أنه معنفمه ,69 ,لاوز 9 حل دعومصصم م0 


سم 


قم 


علي ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل ؛ ولا أن 
يشترك في أي مشروع يقوم بمتافسته, 
؟ - غير أنه يشترط لصحة هذا الإثفاق أن يتوافر فيه ما يأتي: 
(1) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد . 
(ب)أن يكون القيد مقصور! من حيث الزمان والمكان؛ ونوع العمل 
على القدر الضسروري لحماية مصالح مصاحب العسل 
المشروعة, 
“ دولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الإتفاق ء إذا فس 
العقد أو رفضى تجديده؛ دون أن يقع سن العامل ما يبرر ذلك؛ كما لا يجوز 
له الثمسك بالإتفاق إذ! وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد) , 
وتنص المادة 5810 مدني مصري على أنه:- (إذا اتفق على شرط 
جزاني - في حالة الإخلال بالامتذاع عن المنافسة - وكان في الشرط مبالفة 
تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء قي صناعة صاحب العمل؛ مدة 
أطول من المدة المتفق عليهاء كان هذا الشرط باطلا وينسحب يطلانه أيضا 
إلى شرط عدم المنافسة في جملته). 
ووفقة لهذين النصين فإنه يمكن أن نخلص إلى أن شروط صبحة 


عدم المنافسة إلى أربعة شروط كما يلي : 


3م 


١‏ كمال أهلية العامل وقت إبرام العقد. 


١‏ ل توافر المصلحة الجديسة لصاحب العسل في اشستراط عدم 


المنافسة, 
'- نسبية حظر المنافسة من حيث الزمان والمكان, 


4 - عدم جواز اقنثران أثفاق عدم المنافسة بشرط جزائي ممالغ 


فيه 
الشرط الأول: كمال أهلية العامل وقث إبرام العقد : 
وفقا لدص المادة 57 من قالون الولاية على المال؛ فإقه يدص على 


الاكتفاء بأهلية ال 


لإبرام عقد العمل (بلوغ سن السابعة) فيبلوغ الصبي 
لهذه السن» يستطيع أن يبرم عقد عمل بغير حاجة إلى إذن من الولي أر 
الوصي. إلا أن هذا الحد الأدنى مسن السن القانونية اللازمة لإيرام عقد 


العمل؛ أصدبح أربعة عشر عاما وفقا لقانلون الطفل الجديد رقم ؟١‏ لسمنة 


ككقل 

وقد خرج المشرع على هذا المبداء في شان الاتفاق على عدم 
المنافسة؛ حيث اقتضصت المادة 585 /فقره ؟ بند (1) مدني لصحة هذا 
الاثفاق أن يكون العامل بالغا سن الرشدء أي أن يكون كامل الأهلية. وييرر 
هذا التشدد خطورة شرط عدم المنافسةء باللسبة لمصالح العامل ولحريته 
2 ممارسة المهنة, لذلك يطلب المشرع الأهلية الكاملة؛ لكي يتوافر للعامل 


القدر الكافي من الإدراك والتمييز لتقدير آشار تصرفه. والعقد المشار إليه 


في الدص ليس المقصود به عقد العمل ؛ وإنما المقصود به الإتقاق على 
عدم المنافسة» سواء كان اتفاقا مستقلا عن عقد العمل؛ أو ورد كشرط في 
عقد العمل., 

واشتراط المشرع لسن الرشد؛ لصحة الشرط بعدم المنافسة؛ يبرره 
ما يمثله من قيد على حرية العمل وتاثيره على مورد رزق العامل؛ مما 
يتطلب اشتراط المستوى الكامل من النضج والإدراك لإبرامه(7, 

على أن هذا التحديد الوارد بالنص » يخص أحلية الأداء؛ وكيس 
الورجوب » باعثبار أن المشرع بصدد تحديد شروط صحة الاتفاق؛ وليس 
تحديد ذطاق الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام. 

والعبرة في تحقيق سن الرشدء تكون بوقت إبرام الاتفاق بعدم المنافسة وليس بوفت 

دخوله مرحلة التدفيذ؛ عند انثهاء عقد العمل,. 

ويترتدب على تخلف مسن الرشدء بطملان شسرط عدم المنافسة أو 
الاتثفاق الذي يتطسمنه نسبيا أو مطلقا ؛ بحسب طبيعة التصرف ؛ وفقآا 


للقواعد العامة50*, 


© فلا يكفي أن تتوافر فيه أهلية ايرام عقد العمل. 

59 حسن كيره ء المرجع السابق هامش :)1١(‏ ص 514 ؛ حيث يري أن الجزاء 
المترتب بطلان شرط عدم المنافسة ولايقيد العامل؛ في هين يرى البعض الآخر 
من الفقه أن التصدرف يعتس قابلا للابطال لدى ابرامه من ناقص أهليه. 


3-0 


1١ 


الشسرط التائي : توأفر المصلحة الجدية والمشروعة لصاحب العمل في اشتراط عدم 
المنافسة: 

يشترط - أيضمة - لصصسحة الشوط الإتفاقى على عدم المنافسة؛ أن 
تتوافر لصاحب العمل مصلحة جدية, من وراء اشتراطة على العامل عدم 
منافسته له بعد انتهاء عقد العمل» وهو ما يقضى به صراحة نص المادة 
5 من القانون المدنيء والتي تنص على أذه:. (إذا كان العمل الموكول 
إلى العامل ؛ يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل» أو بالإطلاع على 
سر أعماله » كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل ؛ بعد انتهاء العقد 
أن ينافس صاحب العمل), 

ومقضصى هذا الندص» أن مصلحة صاحب العمل ؛ في اشتراط عدم 
المنافسة » تعد متوافرة في الحالات؛ التي يكون فيها العامل شاغلا لوظيفة» 
تمكنه من معرفة عسلاء صاحب العمل ؛ أو تمكنه من معرقة سر أعماله؛ 
والتخوف من احتمال إفشاء أسراره أو استقطاب جزء سن عملائه بعد 


انقضاء رابطة العقد9*), 


() منير فريد الدكمي - دروس في قاذون العمل عقد اتعمل الفردى ‏ سنة 1994 
٠‏ دون نأثسن يصن 45٠١‏ ؛ حسن كيرف المرجع السابق هامش )1١(‏ ؛ رقم 44 4 محمد 
على عر إن الوسيط في شرج قاذون العمل »؛ المرجع السابقءهامش )1٠١(‏ من 
44 ؛ محمد لبهب شلب» المرجع السابق هامش (1) ؛ ركم 1١١5‏ , 
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فالأصل العام - كما أشرنا من قبل - هو حرية العامل في استرداد 
قدرته على ممارصة العمل الذي يختاره والإستثناء هو إمكان فرض قيود 
على تلك الحرية؛ لذلك يتعين ألا يسمح بالقيد إلا إذا بررته مصلحة جدية: 
وتعتبر هذه القاعدة صدياغة لمبدا عدم جوان التعسف: في استعمال الحق» 
فحتى ذو لم يوجد مل هذا التحديد التشريعي؛ فقد كان في إمكان القضاء أن 
يستبعد وفقا للقواعد العامة؛ الاتفاق الذي لا تبرره مصلحة مءتبرة 
باعتباره مشوبا بالتعسف25), 

وتطبيقة لذلك فإنه لا يصمح إدراج شرط عدم المنافسة؛ مثلة بالنسبة 
لعامل النظافة في أحد المصائع؛ لأن مثل هذا العمل لا يهدد بحال مصائلح 
صاحب العمل لا بالنسبة لأسراره ء ولا بالنسبة لعملائه0", 

ويعتبر وا مثل هذا القسرط في السثال السابق باطلة لانعدام 
المصلحة ؛ واستناد! إلى ذلك فإن الشسرط الذي لا يهدف إلى حماية 
مصسالح جدية ومشروعة لصاحب العمل؛ يعد شسرطا تعسفيا( وفقا لنص 


المادة © من القانون المدني المصري)7*, 


بلتمعمي عل نوطنا عل ووتاماطوهم موقتهلة وآ نمعو6-مموة .ى 69 
3 .5 © 88 .م ,1963 رقلعة< نزءىزة ملقأءوة 20114 

17 بص ,1995 معمللهط ملتقجقم يل كامعة عا بمعو0-همير .بن 89 
”*) تدص المادة ه من القاثون المدنى المصرى على أنه ( يكون استعمال الحق غير 
مشروع في الأحوال الأتية : | - اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. ب- اذا كانت 
المصائح التى يرمى إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصديب 
الغير من ضرر بسببها, ج - اذا كان المصالح التى برمى إلي تحقيقها غير مشروعة). 
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وعدي فرض عدم توافر مصلحة جدية لصاحب العمل» في شرط 
عدم المتافسق الوارد في عقد العمل» فان هذا الشرط وحده هو الذي يناله 
البطلان؛ أما عقد العمل ذاته فيظل صحيحا منتجا لكل آثاره؛ وذلك تطبيئا 
ذلنظرية العامة لانتقاص العقد70, 

ويوسج لنا مثل هذا التحديد؛ أن مشاكل التخوف من المنافسة 
خاصة في صورة ارثباطها بإفشاء أسرار المهتة تتصسرف ساسا إلى 
الكوادر العلمية والفنية69, 

فإذا تبين إن مخاوف صاحب العمل لا أساس لهاء أو تبين أن 
أهميتها محدودة؛ بحيث أن ضرر! جديا لا يلحق به نتيجة المنافسة؛ فان 
القاضي يحكم بعدم ثوافر شرط المصلحة09, 
الشرط الثادث : نسبية حظر المنافيسة من حيث الزمان والمكان وذوع 

العمل 

نظر1 لما في شرط عدم المنافسة.» من مساس بحرية العمل وحرية 
التجارة» تطلب المشدرع المصري؛ أن يكون شرط المنع من المتافسة 
(نسبيا)؛ من حيث الزمان والمكان» وذوع العمل؛ وأن يكون مداه بالقدر 


الضرورى؛ تحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ؛ وذلك إعمالا لنص 


مدير فريد الدكمى -دروس في قائرن العمل . المرجع السابق»هامش (49) اص 
5 وأنظر أيضا 
.م ,85 مهمفاط لاه هزه سعد -جمبون[ .6 
0 


9 سهير منتصر ء المرجع السابق هامش (8): صن 


المادة 585 / ب من القانون المدني المصري » فلا يجوز الإتفاق على تفييد 


حرية العامل فيما لا تقتضصيه؛ أو فيما يجاوز مصلئحة صاحب العمل, 

ويتمتع القفاضي بسلطة تقديرية ٠‏ بشأن البت في مسألة نسبية شرط 
أو اتفاق عدم المنافسة» من حيث الزمان أو المكان أى نوع العمل» مستهدية 
في ذلك بظروف كل حالة على حده؛ من حيث مدة خدمة العامل» وما إذا 
كادت هذه المدة قد مكنته من الوقوف على أسرار العمل» ومعرفة العملا 
وكذلك يمكن للقاضي أن يقدر المدة اللازمة لتجدد عملاء المنشأة » وتطور 
أساليب الإنتاج وفنونه ٠‏ والتكوين المهني والفدي للعامل ؛ والقدر المتاح 
من الأتشطة للعامل0107, 

وإعمالا لذص المادة 585 //ب من القانون المدني - سالفة البيان - 
فإن الاتفاق على شرط عدم المنافسة: بعد انتهاء العقد مقصور - من حيث 
الزمان والمكان ونوع العمل - على القدر الضروري لحماية ممسالح 


صاحب العمل المشروعة, 


فالنسبية من حيث الزمان تعنى : أنه يجب أن يكون المذع محدد1 
بمدة معينه ومعقولة؛ ولا يجوز أن يكون المدع مزبداة؛ ولا أن يتحدد مثلا 
بحياة العامل (فهى أيضا نوع من التأبيد) . ذلك أن عملاء صاحب العمل 
يتغيرون بمرور الأيام » والأسرار التي كانت كذلك أثناء خدمة العامل» 


”8 همام محمد محمود زهران ‏ المرجع السابقءهامش )١١(‏ صن 5817 ؛ مدير فريد 
الدكمى - دروس في قانون العمل- المرجع السابق «هامش (2)47 ص 459 , 


آآ ل 111 


لدى صاحب العمل تتبدل وتشيع؛ ولا تصبح لها هذه الصفة بعد فترة؛ فلا 
محل بعد ذلك » لخشية صاحب العمل؛ من منافسة العامل» فتنتفي إذن كل 


مصلحة مروعه له في استمرار العمل بشرط عدم المنافسة!"), 


ويأخذ القيد الزمني أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر ؛ إذ أن هناك 
من قطاعات الصناعة؛ ما تتطور فيه أساليب الإنتاج الفنية بسرعة لا يجوز 
معها تقييد حرية العامل في المنافسة: إلا لمدة وجيزة. ويمثل هذا التحفظ 
الوضطسع الغادب في صناعات العصر الدديث » حيث تتلاحق الأساليب 
الجديدة والمستحدقة بسرعة فائقة. ويترك تحديد الفترة الزمدية المعقودة 
لسلطة القاضي التقديرية ليحدد في كل حالة » مدى معقولية فثرة المنع على 
ضوء الإعتبارات المحيطة بالموضوع, وكما هو واضح من العرض السعايق 
٠‏ فإن المفهوم الزمني يعد تطبيقا لفكرة المصلحة » في إدراج الشرطء 
فمصلحة صاحب العمل هي الثي تبرر وجود الشرط؛ وهى التي تسند 
استمرار وجوده إلى فترة زمنية محددة'. 
ولقد حدد القانون الإيطالي ؛ هذه المدة بثلاث سلوات» بالنسبة 


للعامل العادي ؛ وخسس سئوات بالنسبة للعامل القنيء وكذلك القاثون 


0 سهير منتصر ء المرجع السابق ء غامش (5) ٠ص 1١‏ . 
ال حمدي عيد الرحمن ؛ المرجع السابق هامش (؟) »صن 188 ,. 
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الأثماني حددها (بسنتين) ١‏ والقانون البلجيكي حددها بسنة. ولكندا نؤيد » 
مع ما ذهب إليه بعض الفقه2'9» الأخذ بمساك المشرع المصري بعدم الدص 
على فترة زمنية معينة لشرط عدم المنافسة؛ حتى لا يوصدف هذا التحديد 
بأنه تحديد تحكمى؛ بالإضافة إلى أن هناك تباينا بين المهن والصناعات 


المختلفة يمنع من الأخذ بهذا التحديد القصري, 


أما النسبية من ديث المكان تعذى ؛ أن يكون الحظر قاصرا على 
إقليم محدد » أو رقعة جغرافية معيئة. وهذا التحديد بدوره ليس تحكمياء 
فنص المادة 585 /ب مدني ء لا يتطذب أن يكون المكان محصور]آ ماديا 
ولكنه يوضع معيار؟ مرنا (القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العفل). 
وتؤدى هذه المرونة إلى تفغوت الحلول العملبة؛ من حالة إلى أخرىء كما 
تسمح بأن يؤخذ في الإعتبار مدى اتساع نشاط المشروع »؛ ومدى خطورة 
المقافسة على مصالحه في نطاق جغرافي؛ يضيق أو يتسع حسب الأحوال, 
ذلك أن هناك من المشروعات ما يتسع نشاطه ليشمل كافة أقاليم الدولة » 


وبالتالي قد لا يحقق حصر نطاق الشرط؛ في رقعة جغرافية صغيرة الهدف 


9 مذير فريد الدكمى - دروس في قائون العمل؛ المرجع السايق؛ هامش (45) ص 

1ك 
51 فده .50 *2 ,قتقعضفظ لالع المع ه06 وعمصمه ر,زأعمطم) غمفوبوط 
401 .م ,1983 رماعة2 ملاقعددنيام8 مناطععم متعتفغطلا 
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من إدراجه. وبتعبير آخر فان من المشروعات ما تؤدى منافسته في مكان 
ما إلى منافسته في كل مكان150), 

ولقد توسع القضساء الفرنسي؛ في رسمه لحدود الحظر المكالي؛ حثي 
أن بعض الفقه قد وصف القيد المكائي لشرط عدم المنافسة » وفقا لقضاء 
محكمة النقض الفرنسية:» بأله قيد شبه مطلق حيث قضست المحكمسة 
بمشروعية الإتفاق على عدم المنافسة خلال ثلاث سنوات غي ثماني عشرة 
محاقظة0 0 

كما قضصي بمشروعية القيد المكاني شبه المطلقء بمناسية منع 
العامل لمدة محدودة(ه سنوات)من مباشرة نشاطه » في كل إقليم يباشر فيه 
صاحب العمل نشاطه » حيث يتعلق الأمر بشركة متعددة الجنسيات, بل 
قضسى بمشروعية القيد المكاني المطلق ؛ حيث يراد الاحتجاج به في واقعة 
النزاع ٠‏ لمذع العامل من مباشرة نشاطه؛ في مكان قريب من مكان مباشرة 
صاحب العمل لدشاطه*'). بينما إعتبر ذات القيد المكاني المطلق؛: غير 
مشروع في حالة ما إذا أريد الإعتداد به لمنع العامل من مزاولة مهذته؛ في 


مكان بعيد عن مكان مزاولة صباحب العمل لنشاطى بما لا يهدد مصالحه, 


7 حمدى عبد الرحمن ؛ المرجع السابق هامش (5؟)» ص ١48‏ ؛ أحمد حسن البرعى : 
المرجع السابق؛ عامش (4) ٠ض 151١‏ 

1 أه معو مونؤآ ,0 ,12521 11 1.6.8.62 ,1962 الاظول 4 وى 60 

هل .ءا أأدظ 27 ثهم 16 .ع50 2427 .2 .260 ,79 عمتقتط كله يوه مفأمدزام2 

عم ,يله 166 ,78 م5عقتطركتله ,نه #عتققللة2 .1 1ه صمم0-صولة ,6 , ,348 


329 
348 .هله .90 .7 .البدظ 1972 لتقم 16.عوو 89 
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وفي جميع الأحوال فإن تقدير النطاق المكاني» الوارد في الشرط 
الإتفاقي بعدم المدافسة؛ يتم بمقتضى معيار درن؛: بحسب ما تقتضيه 
المصلحة المشروعة المشروع. بحيث يتعين إندصار نطاق الحظر » في 
الحدود المكانية التى يمثل نشاط العامل فيها » منافسة فعلية للمشروع 
بالنظر لطبيعة نشاطه ونطاقه المكاني. 

فعلى سبيل المثال اعتبر القضاء الفرئسي » الشرط الذي يحظر 
على العامل (مصفف الشعر) العمل في غير النطاق الذي كان يعسل فيه 
لدي صاحب العمل غير مشروع إذا امتد الحظر إلى كل مكان يمذلك فيه 
صاحب العمل صالون للحلاقة . وفي المقابل اعتبر مشروع الشرط الذي 
بحظر العمل على مصفف الشعر في نطاق مكاتي قدره خمسمائة مثرا ؛ من 
محيط الصالون إلذي كان يعمل فيه وكذا في نطاق كيلو مثرين من مقر 
مداه الما ا 3 

ويمكن أن نلاحظ أن القضساء الفرئسي يتجه إلى حصر النطاق 
المكاني للحظر» في أضديق نطاق ممكنء؛ كلما كان الشرط مستوعبا للأنشطة 
الشي تستجيب للتخصص المهشي الضيق للسامل » وعلى المكس يتقيل 


النطاق المكاني المتسع للحظر » حييث لا يستغرق الشرط الإتفاقشي بعدم 


1 .662:50 .هل( لاعله النده 1976عع2 50.282:500.13 ل ,1980 .95ت 29 ووه (606 
9 الدة 1971 متصول 


وأنظر أيضا همام محمد محمود زهران - المرجع السابق هامش (١١)ء‏ ص 84؟؛ والهامش بذات 
الصفحة 


ينا 


44 


المنافسسة كل أنسواع العمل» التي تستجيب للتكوين المهنيء أو الفني 
للعامل130, 

وقيما يتعلق بالوضسع في القانون المصري »؛ فإن الأمر لا يشير 
اخلافا باعتبار أن معيار مشروعية شرط عدم المنافسة ؛ من حيث المكان 
يعد معياره مرناء يمكن القاضي من تقديره في كل حالة على حدم" 
أما النسبية من حيث العمل فتعني :- أنه يتعين أن يكون المنع من المنافسة 
قاصر! على ذات العمل» أو النشاط الذي يمارسة صاحب العمل وما يرتيط 
به ؛ مما تتحقق معه مصلحة صاحب العمل المشروعة *0), أما الأعمال 
التي لا تدخل في مهنة؛ أو حرفة صاحب العمل؛ فلا يؤدي قيام العامل بها 
إلى منافسة صاحب العمل . وعلى هذا قلا يجوز أن يتفق على حرمان 
العامل بعد انثهاء عقده من العمل عموما » فهذا الاثفاق المطلق من حيث 


نوع العمل يقع باطلةة:21, 


فإذا تضمن عقد العمل شرطة ؛ بمقتضاه التزم العامل بعدم منالسة 
صساحب العمل في كافة الأعمال» حتى تلك الثي لا يباشرها صاحب العمل 
وقع هذا الشرط باطلا ٠‏ دون أن يترتب على ذلك بطلان عقد العمل نفسه . 
حيث لايجوز حرمان العامل من مزاولة كل الأتشطة: الي تستجيب لتكوينه 


المهني أو الفني , ويؤخذ في الإعتبار - لتقدير الشرط بطبيعته - تخصص 


12 .2 1981 رقتقله 31 ,و5 57 
0 متيل فريد الدكمي .. دروس في قانون العمل المرجع للسابق؛ هامش(47) ص 414 . 
(9*) أحمد حسن البرعي - المرجع السابق ء هامش (4) ص .31١‏ 
لس ل ا لين 
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العامل والمدة التي قضاها العامل في أداء العمل السابق » وكذا الأنشطة 
الأخرى السايق للعامل أداؤها والأنشطة التي تستجيب للمعرفة المهنية 


والفتية للعامل. 


ويعتبر في حكم المنع غير المشروع؛ منع العامل من مزاولة مهنته 
الأصلية؛ في نطاق مكالي مطدلق » لمدة محددة؛ مع السماح له بمباشرة 
أنشطة أخرى: غير موجودة أو غير متبسر وجودها بالدولة » حيث لا يجوز 
أن يؤدي الشرط بعدم المنافسة ؛ بالعامل إلى البحث عن عمل خارج الدرلة 
(هجرة)00, 

واعتبر مشروها منع العامل» من مباشرة ما أثفق على عدم مباشرته, 
بأي صفه كانت : صاحب عمل » شريكا ؛ مديرا ؛ عاملا2''”0 , كما قضي 
بمشروعية منع العامل» من مزاولة مهنته الأساسية؛ الذي تستجيب بطريقة 
أفطسل لتكوينه المهني والفني ٠‏ طالما كان ذلك المنع مقيدا » من حيث 
الزمان والمكانء وطالم؛ لا يؤدي ذلك إلى منع العامل من مزاولة أنشطة 
أخريء تستجيب لما لديه من تكوين فنسي »ء وإن لم تمثل مهنته 


الأساسية77١1)‏ . بل قد ذهب القضاء الفرنسي في بعض أحكامه إلى أبعد من 
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ذلك . حيث قطسي بمشروعية عدم المنافسة) الذي يمنع العامل من مباشرة 
مهنته الأساسية في ذطاق مكاني مطلق لزمان محدد00, 

بينما يعتبر الشرط غير مشروع في حالة التمسك به؛ لمنع العامل من 
مباشرة مهنته الأساسية في مكان بعيد» عن مكان مباشرة صاحب العمل 
لنشاطه يما لا يهدد المصلحة المشروعة لصاحب العمل(" , 

ولقد بد! القضاء يذفف من حدة هذا الشرط ؛ بأن أدخل معيار1 
شخصسيا من جاب العامل » فقضسي بأنه يلرم لصحة الشرطه؛ أن يترك 
اللسامل قسدرة مسارسة نشاطه المهني بطريقة طبيعية7”'' ء وأن على 
القاضي أن يبحث؛ فيما إذا كان للعامل وسيلة آخري لكسب رزقه ؛ وما إذا 
منعه من المنافسة؛ يضعه أمام استحالة ممارسة مهتته؛ أو وحرمه من 
استخدام موهلاته الفنية التي تهيئ له الطريق الوحيد للمعيشة ؛ رهو ما 
أبذء أبسة بعطن ال 02 
الشرط ادرابع : عدم جوال اقتران اثفاق عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ 

فيه 
وفقا للقواعد العامة في القانون المددي المصريء وإعمالة لنص 


المادتين 7/874 ء 5١؟‏ مدني » فإن القهساء يتمع بسلطة تقديرية» في 


004 لا وله الندظ 1968. الول 18 عمو فا 

1116 1.0.8.1960,1 21001.1960 بمنتعممط 1..1970[بب20 ممع 4055 
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اطلام قعو اها سرصحظ م في داللوز ١97١‏ الجزء الأول صن ١268‏ ووز« راجع ‏ 0979 
.5غ 8.357 ,53,111 عوتقم رعاامعام 


تقدير المبالغة في قيمة الشرط الجزائي» ومدي تناسبه مع الاضرار؛ التي 
أصابت الدائسن (صاحب العم.ل) ؛ مسن جسراء عدم تنفيذ المديين 
(العامل)لالتزامه أو التآخر فيه (9.205'' إلا أن المشرع لم يشا أن يمنح 
القاضي هذه السلطة التقديرية؛ وفقا للقواعد العامة السابقة» بشأن الشرط 
الجزائي الوارد في الإتفاق على عدم المنافسة حيث تص في المادة 1417 
من القانون المدني على أنه: (إذ! اتفق على شسرط جزائي؛: في حالة 
الإخلال بالامتناع عن المنافسة » وكان في الشرط ميالغة» تجطله رسيلة 
الإجبار العامل على البقاء في صناعة صاحب العمل مدة أطول من المدة 
المتفق عليها ؛ كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضبا إلى شرط عدم 
المنافسة في جملته) , 

اعتبر المشرع في هذا النص أنه:- إذ! دص الإتفاق بعدم المنافنة» 
علسى التزام العامل بدفع تعويض كسيرء في حالة الإخلال بشسرط عدم 
المنافسة + انه يمثل إخلالا بالحرية الشخصية للعامل وإضرار! بمصالحه » 
الذدلك نظام جزاء المبالغة فيه على نحو يردع صاحب العمل عن مثل هذا 


السلوك. 


-. المادة 1/814 مدني تفص على أنه ( يجوز للقاضي أن يخفض هذا التتزيض إذا لت للنذين ل 
التقدير كان مبالها فيه إلي درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جل. 

9" المادة 76؟ مدني تنص على أنه ( إذا جاوز الطدرر قيمة التعويضص لفكي فد يجوزا دان أن 
يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسيما ). 


فلم يكتف المشرع بإنقاص الثسرط الجزائي المبالغ فيه بل كرر 
بطلائنه كلية » وليس تحفيض مبلغ التعويض الإتفاقي؛ وفقا للقواعد العامة 
في نظرية الالتزام. وبالتاسي فقد قرر بطلان تدرط عدم المنافسة ذاشه 
بالتبعية» لبطلان الشرط الجزائي''2 , فالشرط الجزائي هو التزام التابع» 
لا يؤدي أي تأثير على مصير الالتزام الأصلي 

ومع ذلك فإن المشرع خرج على هذا الأصل وقلب القاعدة ؛ لمصلحة 
العامل بان قرر بطلان الالتزام التابع (الشرط الجزالسي)ثم سحب هذا 
البطلان إلى الالتزام الأصلي (الالتزام يعدم المنافسة) , 

ولقد انتقد بعض الققه - بشدة - هذا الموقف من المشرع ؛ واعتبر أن 
القاعدة الجديدة التي وضعها المشرع في نص المادة 541 مدنيء تنطوي 
علي عقوبة مدنية على صاحب العمل » وأنه كان يكفي بطلان الشدرط 
الجزائي» مع تراك التعويض للقواعد العامة (ولتقدين القاضي) 119, 

وذهب رأي آخر في الفقه؛ إلى أنه لا مبرر للخروج عن القراع: 
العامة؛ من المشرع في السادة 141 مدني » حيث أن هذا الخروج يتضمن 
إهدار! للمصلدة الجدية المشروعة لصاحب المملء» وللنية المشتركة 


للمتعاقدين077/, 


2٠‏ حسن كبيره : المرجمع السابق » هامش )٠١(‏ ص 759 » محمد علي عمرانء الوسيط في شرح 
قالون العمل المصريء السرجع السابق؛ هامش )٠١(‏ ص 155 ؛ 19١‏ ؛ محسد لبيب شنب > 
المرجع السابق هامش (5) ص .1١8‏ 

لون أكثم الكولي ‏ المرجع للسابق ؛ هامشن ( ٠‏ صن 119, 

77" همام محمد محمود زهران ؛ المرجع السابق هامش )١١(‏ ص 1517 
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في حين تمني رأي اخير قبي الفقد لو أن المشرع كان قد اكثفي 
يفسرض تعوي-.ض عادل لمصسلصة العامل» الذي يتقسيد بالالتزام بعدم 
المنافسية2079, 
كالثا ؛ موانسع التمسك بشرط عدم المنافسة (أو حالات سقوط شرط عدم 

المنافسة) : 

علسى الرغهم من توافر شروط صسحة شرط عدم المنافسة؛ إلا أن 
المشرع حدد صراحة حالتين بالمادة 5/545 مدني مصريء يسقط فيها 
الحق بالتمسك بشرط عدم المنافسة: وهما حالة فسخ صاحب العمل للعقد أو 
رفضصه تجديده؛ دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ١‏ وحالة فسخ العقد 
بناءة علي خط من جانئب صاحب العمل , ويلحق الفقه بهما حالة ثالثة؛ 
وهي خانلة الدزول الصريح أو الضمني عن شرط عدم المنافسة , ونتذاول 
فيما يلي بالشرح لهذه الحالات الثلاثة التي يمتتع بناءا عليها الثمسك بشرط 
عدم المنافسة , 
الحانة الأولى : حالة فسخ صاحب العمل للعقد أو رفضه تجديده دون أن 

يقع من العامل ما يبرر ذلك 
فإذا! كان عقد العمل غير محدد المدة » وقسخه صاحب العمل » أو 


كان محدد المدة ورفض صاحب العمل تجديده ؛ بعد انتهاء مدئه » ودون أن 


7" إيهاب إسماعيل » المرجع السابق هامش )٠١(‏ ص 1107 
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دقع من العامل ما يبرر ذلك ؛ كان لهذا الأخير ألا يتقيد بشرط الاتفاق على 
عدم المنافسة » دون أن يتعرض لاي جزاء019), 

ويلاحظ أن هذه الحالة وفقا لنص المادة ١7/585‏ ومكن أن تتحقق حتى 
ولو لم يكن هناك خطا يمكن نسديته إلى صاحب العمل , كما كان سيب 
الإنهاء أو رفشض تجديد العقدء هو سوء الأحوال المالية للمنشأة ؛ مما ألجآ 
صاحب العمل إلى تخفيض عدد عماأله؛ وهو ما يثفق ميع قواعد العدالة. فما 
دام أن صاحب العملء؛ لم يقبل استمرار العامل في عمله ؛ أية كان سيب 
ذلك» ودون التقيد يشرط عدم المنافسة20'9, 

وواضح مما سبق أن المشرع؛ نظر في الحالة التي ذحن بصددها من 
اجانئب واحد فقّط وهو جانئب العامل » وأغفل جائب صاحب العمل , ذلك أن 
الشرط يسقط في هذه الحالة» بسبب الإنهاء أو عدم التجديد إذا لم يسند إلى 
العامل خطا محددا ولو وجدت ظروف جديه (كسوء الحالة المالية 
اللمشروع) تبرر هذا الإجراء من جانب صاحب العمل . 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه كان من الأجدر بالمشرع؛ أن يقرن 
حرمان صاحب العمل من التمسك بالشرط في حاثة انتفاء مبرر الفسخ أو 
عدم التجديد من جائب الطرفين معا ؛ فالحرمان من التمسك بالشرط على 


النحو الوارد بالنصء يعد بمثابة عقوية مدلية غير مناسبة » خاصة إذا كان 


"© أحمد .حسن البرعي » المرجع السابق ؛ هامش (9) ص 517 
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فسخ العقد أو رفض تجديده يستئد إلى ظروف اقتصادية سيئة يمر بها 


اسان وديم 

ونحن لا نسلم ؛ مع ما ذهب إليه رأي آخر في الفقه7)ء بالنقد 
الموجه من أصدحاب الرأي السابق للمشرع في حكم المادة 7/147 مدني ٠‏ 
على النحو السالف بيائه , حيث أنه قد راعي في تلك المادة أن يجب 
العامل تحمل جزء من مخاطر المشروع ؛ وقرر أن يتحملها صاحب العمل 
اوجلال 73 

وأخيرا يرى جانب مسن الفقسه 0140 ؛ ونحسن ذوافقسه السرأي ؛ أن 
المشرع قد جانبه التوفيق في استخدام كلمة (الفسخ) ء وكان أولي ينه 
أن يستخدم كلمه (إنهاء), نظرا لأن الفسخ ؛ كما هو معروفا عبارة عن 
جزاء لتخلف احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه » وهو ما يعني أن فسخ 
صاحب العمل للعقد دائما ما يجد مبرره في إخلال العامل بتنفيذ التزامه » 
وهو مالا يؤدى إلى النتيجة التي يقصدها المشرع ؛ لأن الفسخ هذا يكون 
يسيب رأجيع إلى العامل » وهو إخلاله بتنفيذ الستزامه ؛ فسي حين أن 
الاصطلاح الذي يؤدي إلى بلوغ هذا المقصد التشريعي »2 هر اصطلاح 


الإنهاء بالإرادة المنفردة لصاحب العمل. وينثهي أصحاب هذا الرأي 
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يفا 


0 


بالتسليم بأن اصطلاح الفسخ الوارد في دص المادة 7/587 مدني» يتسع 
ليشمل كافة الحالات التي ينثهي فيها عقد العمل؛ لسبب راجع إلى صادب 
العصل؛ دون أن تدتوافر لهذا السبب صصفتي المشروعية والجديية؛ حيث 
يوصف الإنهاء شي هذه الحالة: بأنه إنهاء تعسفي أو يغير مبررء أو غير 
مشروع . 
الحالسة الثانية : إذا فسخ عقد العمل بناء على خطا من جانب صادب 
العمل: 

حيث اعتبر المشرع الإنهاء في هذه الحالة: هو إنهاء جائر من 
اصاحب العمل لعقد العمل , كما لو امكنع صاحب العمل عن الوقاء 
يالتزاماته» قبل العامل أو وقع منهء أو ممن بذوب عنه فعلا » يمثل اعتداء1 
على العامل» أم ارتكب قعلاً مخلة بالأداب تجاه أحد أفراد أسرته »مما 
أضطر العامل إلى إذهاء عقد العمل , قفي هذه الحالة أراد المشرع أن 
يرد قصد السوءء من صاحب العمل إليه » فهرمة من التمسك بشرط عدم 
المنافسة , 

وبالتالي فإنه يستوي في هذه الحالة» أن يكون الفسخ بناء1 على طلب 
العامل؛ أو بإرادة صاحب العمل »ولكن بشرط أن يكون انتهاء العقد بسوب 
خطا محدد من جانب صاحب العسلء أو بسبب إخلاله بالتزاماته العقدية 


تجاه العامل ‏ 


ااا همادعا اد هع عنقا 


مشية الاسعندرية 


4. 


وتطبيقآ لذلك؛ فالعامل يعفي سن التزامه بعدم المنافسة» إذا ترك 
العمل بإرادته بسبب عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالأجور ؛ أو بسبوب 
اعتدائه ء أو من يذوب عنه ؛ على العامل أو على أحد أقراد أسرتة"'0, 

وترجع الحدكمة من هذا النص من ناحيتين :- الأولسي سن الذاحية 
الإجتماعية» حبث أن الآثار السيئة لانتهاء الرابطة العقدية على الاستقرار 
المهني للعامل؛ لا يجوز أن تتضاعف بتقييد حريته؛ في ممارسة مهنته» 
ولو كان في ذلك منافسة لصاحب العمل المخطئ , أما الثانية من الناحية 
القانونية » فيمكن القول بأن خطأ صاحب العمل يعفي العامل من التزامه » 
ويضيف بعض الفقه إلى ذلك تفسير؟ يستند إلى إرادتي الطرفين » 
فالفرض أن هاتين الإرادئين قد اتجهتا إلى أعمال الشرط في حالة استقالة 
العامل وليس إلى حالة إقالئه0"2, 
الحالة الثادثة : وهي حالة النزول الصريح أو الضمني عن شرط عدم 

المنافسة ( حالة إخلاء الطرف ) : 

ولقد إضاف الفقه هذه الحالة إلى الحالثين السالف الإشارة إليهما و 

المنصوص عليهما صراحة بذص المادة 185/" مدني كسبب لإسقاط شرط 


عدم المنافسة , حيث يستطع صاحب العمل؛ إن يتنازل عن التمسك بإثفاق 


0 محمد لبيب شنب » المرجع السايق ؛ هامش (1) ص 1١97‏ . 
11872 .أ 2,5.1950 29.1950 2308.27 8,1944.2.110 ,19432,ممل 3رووع 139 
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عدم المنافسة؛ الذي أبرمه مع أحد عماله , وهذا التنازل قد يكون صريحآ 
م لا لبس فيه ٠‏ وقد يكون ضممنيا مما يستخلص من الظروف والملايسات , 

ولقد واجه القضاء الفرنسيء هذه المشكلة علد تفسير عبارة(خدلو 
الطرف) التي تدرج في شهادة نهاية الخدمة لعامل عند انتهاء العقد فهل 
تعد تناز لأ ضمديا عن التمسك بشرط عدم المنافسة ؟ 

فالأغدب من الأحكام القضائية بفرنسا اعتبرت أن هذه العبارة(خلو 
الطرف) هي عبارة دارجة لا تنطوي على تنازل ضدمني عن شرط عدم 
المنافسة ونه يحق لصاحب العمل في أن يتمسك ببقاء شرط عدم المنافسة؛ 
وبالتالي بحقه في التعويض المتفق عليه نظير ذلك7"'), في حين نجد 


أدكاما أخري تقر الاثر القاذوني لهذه العبارة: وتعتبرها تنازلاً عن التمسك 


بشرط عدم المنافسة!؟"), 

ونريء مع ما يذهب إليه بعض الفقه؛ أنه إذا انطوت شهادة نهاية 
الخدمسة علي كلمة (خال الطرف) وإردافها بعبارة أن العامل خال الطرف 
من كل التزام؛ فإن ظاهرها دون شاك» يعد تنازل ضمقي عن الالتزام بعدم 


المنافسة, 


90" محكمة استئناف ليون ؟ أبريل سنة ٠‏ 1417 ؛ مشار عليه في سهير مننصر ٠‏ المرجع السابق ؛ هامش 
(4). ص ١15ء‏ وراجع أيضا 
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11110170 ,1957.الت ١للنه19578‏ صأناة 19.صتصرمه عمو 13 


مه 


الفصل الثاني 
القواعد الخاصة 


2. 


بتفسير الشرط الإنفاقى بالالتزام بعدم المنافسة وإثباته وآثاره 

إن تفسير الشوط الإتفاقسي» يعد أول مشكلة في تطبيق شرط عدم 
المنافسة ٠‏ والفقه المصري”''') يتفق على أنه يجب على القاضي أن يتيقن 
من وجود الاتفاق ؛ وأن يحدد معني العبارات الواردة فيه: علي الندو الذي 


يثفق مع قصد المتعاقدين , وذظر! لخطورة الشرط الاثفاقي بعدم المنافسة 2 


الذي يمثل قيدا هاما على مبدأ حرية العمل » يجب أن يفسر الاتفاق الخاص 
بد إذا كان غامضا أو مبهما » وبحاجة إلى تفسير » في مصلحة العامل » 


طبةة لقواعد التفسير المرعية في قانون العمل ٠»‏ وتمشيا صع مبدا (الشك 
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يفسر لمصلحة المدين) » والعامل هنا هو المدين بهذا الالتزام , أما إذا كان 
دص الاتفاق واضحا - في غير حاجة إلى تأويل . فيجبه إعماله أيا كان 
حكمه ١‏ طالما تحققت فيه الشروط التي يتطليها القانون. 

١‏ ويعود ميرر هذه القاعدة؛ إلى أن الأصل هو حرية العامل ‏ بعد 
انتهاء عقده - أن يمارس مهنته وفق اختياره الكامل ؛ فإذا قيدت حريته؛ 
بمقتحسى الاثفاق » فإن هذا القيد يعد خلافا للأصل » ويجب بالتالي عدم 


التثوسع في تفسيره . 


7" أحمد حسن البرحي - المرجع السابق ٠‏ هامش (5) ؛ ص 511 ؛ حمدي عبد الرحمن مرجع 
سايق ؛ هامش (7) ص 1867, 


مم 


م 


الملل 


ولقد ذهب بعض الفقه ‏ والقضاء احيانا - إلى الأحذ بالتفسير الضيق 
للشرط الاثفاق بعدم المنافسة ٠‏ وأحيانا أخري إلى الأخذ بالتفسير الواسع 
له 

فأنصار التفسير الضيق : يرون أن الالتزام بعدم المنافسة هو خروج 
على مبدا حرية العامل ؛ ومن ثم يتعين أن يكون تفسيره؛ في حدود ضيقه 
مبع وجوب الالتزام بحرفية الإتفاق دون أي توسع , حيث ذهبوا إلى أنه إذا 
لم يبين الإتفاق مدي المنع » وما إذا كان يشسمل قيام العامل بالعمل؛ لدي 
مشروع منافس فضملا عبن اشتراكه في تأسيس مثل هذا المشروع » وجب 
تفسير الاتفساق؛ بأنه لا يحظر سوى إنشاء مشروع منافس دون حذ 
الالتحاق لدي أصحاب عمل آخرين9'”' . وقضسي أيضسا بأنه إذا كان 
الشرطء قد تحدد بحالة انتهاء العقد اخثيار! من جائب العامل ؛ فلا يجوز 
تطبيقله في حالسة الإنهساء التعسسفي مسن جاتسدب لأحدب 
1 1 

وقضي كذلك بأنه في حالة الذص؛ على منع مدير إحدى المنشآت» من 
أن يؤسسء أو يستغلء أو يدير مباشرة؛ أو بطريقه غير مباشرة (في حدود 
للاكم وخلال خمس سئوات سن تاريخ انتهاء عقد العمل) تجارة؛ أو 


منشأة من ذات طبيعة نقشاط صاحب العمل » فإن مثل هذا الشرط لا مدع 


0" محمد لبيب شاب ؛ مرجع سابق ١‏ هامش (1) ص .١١©‏ 
3 1977 مضه راوعتلة ,2 مما بلتقكقه دك عأمية عل قخلهها ركمفللة0 أه ميم 139 
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المديسسر المذكور أن يشغل منصصسب المدير الفني في شركة ذات نشاط 
مساق 

وقضي كذلك؛ بأنه إذا أنطوي شرط عدم المنافسة؛ على منع العامل 
من الالتحاق بالعمل لدي اتحادات مشتري التجزنة» أو منشسآت التغذية 
العامة - أيا ما كانت - ثم بعد انتهاء عقد العمل؛ التحق العامل لدي شركة 
تتولى البيع بالجملة؛ في نطاق النشاط الممذنوع , فمحكمة المورضوع قضت 
» وفقنا للتفسير الضصيق » بأن العامل لم يخالف مقتضى شرط الالتزام يعدم 
المنافسة ؛ لأن هذا الالتزام مقصور - وفقا للشرط الإتفاقي - على العمل 
لدي اتحادات مشتري التجزئة؛ وليس تجارة /لجملة الثي التحق بها العامل 
فعلا ١‏ فهذا التفسير يتفق في الحقيقة؛ مع المعني الواضح يعيارة الشرط 
الإثفاقي وتتفق معها ؛ وهو ما يصصسادف أيطضصا قصد المتعائدين صرأحة» 
وتطبيقا لنص المادة ١/1١5١‏ من القانون المدنيء التي تنص على أنه (إذا 
كائنث عبارة العقد واضحة ؛ فلا يجوز الاتحراف عنهاء عن طريق تفسيرها 
للتعرف على إرادة المتعاقدين, 

وقد قضت محكمة النقض المصرية؛ بأن مفاد الفقرة الأولي من المادة 
سن القانون المدنيء؛ أن القاضي ملزم بان يأخذ عيارة المتعاقدين 
الواضحة كما هي » فلا يجوز له تحت سثان الثفسير» الانحراف عن مؤداها 


الواضم إلى معدي آخر . ولدن كان المقصود بالواضحء؛ هو وضموح الإرادة 


.2 رط ,1969 ,28/102 ,1976 .060 21 فتموصهرظ أعجية*4 منرون 420 
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لا اللفظ ؛ إلا أن المفروض في الأصل؛ أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده 
الإرادةء وعلى القاضي إذا ما حمل العبارة على معني مغاير لظاهر هاء إن 
يبين في حكمه؛ الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك » ولما كان ما 
تقضسي به هذه المادة ‏ المشار إليها- يعد من القواعد التي وضعها المشرع؛ 
على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنهاء على مخالفة للقانون» لما فيه من 
تحريف ونسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة » ويخضع بهذه المثابة لرقابة 
محكمة النقضص0*9, 
وفي حكم آخر لمحكسة السنقض المصرية:؛ قضصت بأن لقاضي 
الموضوع السلطة التامة؛ في تفسير الإتقاقات حسبما يراه أدذي إلى نية 
عافديها ‏ مستهديا في ذلك - بوقائع الدعري وظروفهاء ولا رقابة لمحكمة 
النقض عليه » متي كانت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أحذ ي+1"34), ' 
ويبدو لنا من الأحكام السابقة» أن ميدأ التفسير الضيق:ء يمكن أن يمتد 
إلى تادير الظروفء التي يثم فيها إنهاء علاقة العمل ؛ كما يمثد إلى فهم 
نوعية النشاط المناقس الذي يشمله الحظر. 
وصع ذلك قلا يجوز الانسياق خلف إغراء التفسير الضيق» إلى حد 
التزمت في مواجهة مصالح صاحب العمل السابق . صحيع أن مبدأ حرية 
7" تقض مدني 1990/91/90 - مجموعة أحكام محكمة النقض - السنة 8؟ ق الطعن رقم ٠١5‏ لسنه 
4؛ ق» ص ١» ١784‏ عبد الرازق أحمد السنهوري ء المرجع السابق؛ هامش (15) رقم 41؟ + 
كم 00 80+ مجموعسة أحكام محكمة النقض - السنة 7" ق طعن 741 سنه 


5ق ص ١١‏ 4» عيد الرازق أحمد السنهوري ؛ مرجع سابق ؛ هامش )١17(‏ رقم 7817 ص 
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العامل» مبد! اساسي ولكنه لا يجوز أن يطبق بطريقة تنحرف يه عن هدفه 
؛ وبالتالي لا يجوز أن ينتهي إلى الإضسرار السبالغ بمصالح المنثسأة 
السابقة , 

امسا اتصار التفسير الواسع ؛ فيذهبون إلى ضرورة البحث عن 
الغاية؛ التي استهدفها المتعاقدان» من الإتقاق على عدم المنافسة ؛ ومحاولة 
اتحقيق هذه الغاية شي تنفيذ الالتزام “وهو ما تظهر أهميته؛: عندما تكون 
العبارات المستخدمة غير واضحة أو غير محددة؟07, 

فقد قضصي بأن حظر قيام ممثل شركة التأمين؛ بتمثيل شركات آخري»: 
يقتطسي منعه من إنشاء شركة جديدة؛ أو أن يشترك في إدارتها » لأن القول 
بالعكس يؤدي إلى الانحراف بالشرط عن غايكه(07:0), 

ومن هذا القبيل . أيضا - ما يثيره بعض الفقه» بصدد تفسير ما ذهبت 
إليه المادة 585 من القانون المدني المصري» من جواز الإثفاق على منع 
العامل من أن ( يشتركه في أي مشروع ) » إذا أدرج في الإتفاق يقتصصسر 
على الدخول شريكا في مشروع منافسء أم يمتد إلى صصور أخري؛ من 
المساهمة كالتعاقد على القيام يعمل م١‏ . إذ يذهب هذا الرأي؛ إلى أن 


الحرص على فعاليه الشرطء بما يحقق الهدف منه؛ يقتضي أن يتصرف 


9" أسماعيل غانم ‏ مرجع سابق ؛ هامشل )٠١(‏ صل 154 , 
(:*') حمدي عبد الرحمن » مرجع سسابق ؛ هامش (؟) ص ؟19. 


الاشتراك إلى مساهمة العامل في المنافسة» سواء بصفته شريكا أو 


مم 


1 بصدفته عاماذ710 20 
ا وهذا التفسير يتفق مع الحماية الفعالة» الذي فرضها المشرع لأسرار 
ُ العمل ؛ فيكون من المناسب؛ أن ينصرف بالتالي لفظ (يشسترك) إدى كافة 
صدور مساهمة العامل في مشروع منافس كشريك أو كعامل , وهو ذات ما 
نصت عليه المادة ١/1485‏ مدني مصري. 

وفي النهاية يذهب جانب من الفقه0""" ؛ وذحن نؤيده؛ إلى أن تفسير 
الشرط الاتفاقي لا يقبل صياغة مبادئ عامة صارمة » وان على القاضي في 
كل حالة على حده أن يفسر الشرط ؛ مراعيا بصفة عامة التفسير الضيق » 
ولكن أخذا في الاعتبار - أيضا ‏ روح الاتفاق: وما انصرفت إليه الدية 


المشتركة لطرفيه. 


1 


('"0) محمود جمال ألدين زكي » المرجع السايقء» هامش )٠١(‏ ص 147 ؛ إسماعيل غائم ؛ مرجع سابق 
قامش )١٠١(‏ حصن 7715 , 
7" حمدي عبد الرحمن ؛ المرجع السابق ؛ هامش (2) ص .١84‏ 


م6 


ثانيا : إثبات الشرط الإتفاقي: 

يتعين أن يتم إثبات شرط الإتفاق بعدم المنافسة كتابة دائما » سواء 
كان عقد العمل من العقود الخاصسمة للقالون المدنيء أم من العقود 
الخاضيءة لقانون العمل, 

فوفقة للقانون المدئي ؛ فالمادة ١/6١‏ من قانون الإثبات المصري رقم 
8 لستة ١558‏ تئص عدى أنه (في غير السواد التجارية ؛ إذا كسان 
التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها ء أو كان غير محدد 
القيمة » فلا يجوز البينة في إثبات وجوده؛ أو إنقضائه ما دم يوجد اثفاق 
أو نص يقضي بغير ذلك), وبالطيع في العصر الحالي » لا يتصور عملة 
أن تقل قيمة - أي عقد عمل عن مبلغ عشرين جنيهآ » هذا فضلا عن أن 
شرط عدم المناقسة» يقيد العامل بالنسبة للمستقبل: فلا يمكن أن يحدد قيمته 
مستقبلا ٠‏ فلا مداص من اعتباره غير محدد القيمة؛ وبالتالي فإن إثباته 
وفقا لدص الفقرة الأولي من الصادة ٠١‏ إشبات سالفة البيان؛ لا يكون إلا 
بالكتابة . ولا يعفي من شرط الكتابة إلا وجود مانع مادي؛ أو أدبي يحول 
دون الحصول علي وقيقة مدونه » مع وجوب ملاحظة إن العلاقة بين 
العامل وساحب العمل؛ لا تعد في حد ذاتها - بغير وجود صلة قرابة - من 


قبيل الموائع08, 


000 كيره » مرجع سابق» هامش )٠١(‏ ص 4/ ء حمدي عبد الرحمن ؛ مرجع سابق؛ هامش (5) 
صن 165 
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هذا فضلا عن أنه أحياذا ما يكون الشرط الإتقاقي بعدم المنافسة 
مستقلا عن عقد العمل » وملحق به عن طريق اتفاق تكمولي , في هذه 
الحالة فإن المادة 1/5١‏ من قانون الإثبات تكون واجبة التطبيق » والتي 
تقتضصسي وجوب الإثبات بالكتابة؛ فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل على دليل 
كتابي» ولو لم تزد قيمته على عشرين جنيها“”2. 

وإعمالاً لنص المادة !/5١‏ إثبات ؛ فإن إثبات ما يجاوز الكتابة: وهو 
إدعاء ما يحثبر إضسافة إلى ما هو مكتوبء ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة 
أيضال2”') وتطبيقا لذلك؛ فإذا أفرغ الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة في 
صورة اتفاق مستقل عن عقد العمل ؛ فإنه يجب كتابتهء حياث لا يجوزل 
إثباته إلا بالكتابة؛ إعمالاً لنص المادة /51١‏ إثبات سالفة البيان ؛ باعتبارء 
يمثل إضافة لعقد الدمل (المكتوب) ويعتبر مكملا لما ورد به من التزامات. 

ووفقآ للإتفاقات الخاضعة لقانون العمل ؛ فإن عقد العمل يدتعين أن 
يكون تثابتا بالكتابة وفقا لنص المادة ١/97‏ من قانون العمل المصاري 
الجديدء والثي تنص على أنه (يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة 
باللغة العربية من ثلاث نسخ » يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة 


للعامل وتودع الثالثة مكتب الثامينات الاجتماعية المختص ...). 


9" فالمادة /1١‏ من قانون الإثبات المصري تنص على أنه ( لإيجوز الإثبات بالبينة ولو لم ثرد القيمة 
على عشرين جنيه : () فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ). 
22 جميل الشرقاوي» المرجع السابق ؛ هامش (74) .ص ؟5, 
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| وبالتالئي يتعين أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوبآة دائما » فإذا لم 
تتوافر الكتابة » جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات » 
عملا بنص المادة 57/؟ (د) من قانون العمل . 


وأضير1 فإن المادة 4 »© من مشروع نظام العمل السعودي الجديدء 


تقضمي بمضمون ذاث المبادئ السابقة؛ حيث تنص علي أنه (يجب أن يكتب 
ا عفد العمل من نسختين » يحتفظ كل من طرفيه بنسخه . ويعد العقد قائما 
ولو كان غير مكتوب » وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد 
وحقوفهء التي دشات عنه بكافة طرق الإثبات . ويكون لكل من طرفيهء أن 
يطلب كتابة العقد في أي وقث » أصا عصال الدولة» والمؤسسات العاصة, 


ا 
1 
ٍ 

أ فيقوم قرار أو أمر التعيين» الصادر عن الجهة المختصة مقام العقد). 
/ 
١‏ 


ا ثالثا : آثار شرط عدم المنافسة : 

ا تاحدد تلك الآثار؛ بتحديد مسئولية كل من العامل المدين» والملتزم 
بتنفيذ الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة » ومسئولية صاحب العمل الجديد» 
الذي التحق به العامل . وبتحديد ما يترذب على بطلان الإتفاق » ومدي 


استقادة الخلف الخاص لصاحب العمل؛ من شرط الاتقاق بعدم المنافسة » 


واجير! دور اتفاقيات العمل الجماعي في تطبيق شرط عدم المنافسة , وذلك 


3 علي النحى التالي 


|| 
ا 
ا 
/ 
/ 


و 
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0-١‏ مسدئولية العامل في حالة الإخلال بشرط عدم المنافسة: 

في حالة إخلال العامل بالتزامه التعاقدي بعدم المئافسة » تقوم 
مسذوليته التعاقدية قبل صاحب العمل الذي له فضلاً عن الحق في 
التعويض بناء! على الدرط الجزاشي ؛ إن بطالب بالتنفيذ العيئي لالتزام 
العامل بإزالة المخالفة؛ ومثع استمرارها إعمالاً لنص المادة 7١‏ مدثي 
مصري ٠‏ وللقاضي في سبيل تحقيق ذلك » استخدام الغرامة التهديديه, 

ولما كان التزام العامل بعدم المنافسة؛ هو التزام بالامتناع عن عمل 
» فإنه لا حاجة لصاحب العمل إلي إنذاره بالتنفيذ العيني» إذا أخل العامل 
فعلة بالتزامه » على اعتبار أن تنفيذ الالتزام يصبح غير ممككنء بفعل 
المدين لالتحاقه بالعمل المنافس» وخرقه بذلك لالتزامه بالإمتناع عن إثيان 
هذا العمل ( مادة ٠‏ 58/أ مدني ). 

هذا قضصلا عن أن العامل ملتزم يعدم المنافسة , ويستطيع صاحب 
العمل أن يثبت مخائفة العامل بكل طرق الإثبات 2١‏ لأن الأمر يتعلق بإثبات 
واقعة قانونية , والأصل أن الدائن هو المكدف بإثبات الدين ؛ والمديين 
مكدف بإثبات التخلص منه (مادة 585 مدني) , ولكن مجال تطبيق هذه 
القاعدة يكون عندما يطالب الدائن (صاحب العمل المدين (العامل) 


بتنفيذ التزامه عينا 2059 , 


"© عبد الوازق أحمد السنهوري - المرجع السايق: هامش (15) رقم 415 ؛ ص 438. 


أما في حالة الخطا العمدي؛ وإخلال المدين بالتزامه في هذا الشإن؛ 
فإن الأمن مختلف » حيث أن الدائن في هذه الحانة لا يطائب المدين بتنفيذ 
الالتزام عينا » بل يطالبه بالتعويض لعدم تذفيذ الالتزام , فالدائن في هذه 
الحالة هو الذي يدعيء أن المدين لم يذفذ التزامه » ومن أجل ذلك يطاليه 
بالتعويض ؛ فعلى الدائن إذن يقع عبءم إثباث أن المدين لم ينفذ التزامه, 
وأنه قد أصابه ضرر من جراء ذلك أيضا » وتوافر علاقة السببية بين 
الضرر الحادث؛ والخطا المرتكب29) , 


وقد قضدت محكمة النذقض المصرية بأنه :- (يكفي لقيام الخطأ د 
زيخدي ديام يي 


» ذبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته؛ المترتية على 


العقد » ولا ترقع عنه المسئولية: إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التننيذ: 


برجع إلى قوة قاهرة: أى بسيب أجنبي أو بخطا المتعاقد الآخر 1520 
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: مصئلولية صاحب العمل الجديد‎ ١ 

تتحقق المسنولية التقصيرية؛ في حق صاحب العمل» الذي تحققت 
المنافسة غير المشروعة في جانئبه ؛ بالحاقة العامل بمنشأته » شريطة أن 
يقوم الخطا في جاشيىف بأن يكون عالما باقتزام العامل بعدم المنافسة, 
وسواء تحقق علمه عند استخدام العامل» أو أعلن يذلك بعد استخدامه, 
وتتحقق المسكولية التفصيرية من باب أولي» إذا كان قد حرض العامل»: 
على ترك العمل لدي صاحب العمل الأول: للالتحاق برظيفة مندوا؟"/, 

وتقوم المسئولية التقصيرية؛ لساحب العصل الجدييد: عشي أساس 
مسئولية المتبوع عن أعسال تابعه غير المشروعة: إعمالاً لنص المادة 
5 من القانون المدني السصري ؛ كما سبق أن إوضحنا تفصيلا أنفا. 

وخي النهاية نود أن نشيرء إلى أن ذلك لا يستتبع بطلان عقد عمل 
العسامل» ويقتصسر الاسر علسى التعويض: الذي يدقعيه صاحب العسل» 
لامستحالة التنفميذ العيني ؛ باعتبار أن الوصسول إليه؛ يقتضسي المساس 


بالحرية الشخصية لصاحب العمل00, 


0311 .الى 10/5/1983.ووع 39 


2*0 همام محمد محمود زهرآن - مرجع سابق » هامش (11) صن 595. 


هن 


ا ل اثر بطلان شرط عدم المثافسة : 
إذا لم تتوافر شروط صبحة الاتفاق؛ على النحو السالف بيائه » قإن 
السامل يسترد حريته كاملة؛ في إمكانية ممارسته لمهنته بالتعاقد لدي 


صاحب عمل أخر » سواء أكان مناقس أم غير منافس للعمل السايق ؛ أو 


بالعمل استقلالاً لحسابه دون أدني مسئولية عليه , 

أما إذا كان العامل قد حصل على مقابل ‏ (مبلغآ نقدي؟) ‏ نقدي مقابل 
الإتفاق على شرط عدم المنافسة » فلا شك أنه يجب أن يقوم برده: إذا تقرر 
بطلان هذا الاتفكق0610), 

أما إِذ! كان المقابل شينا آخرآ ؛ كتعليم مهنة أى ثدريب عليها ؛ فمن 
ا غير المتصصورء أن يكون هناك رد كما في المثال السابق ء فلا يجوز 
ا للقاضي أن يعدل الإتفاق الباطل؛ بأن يرده إلى حصدود المشروعية؛ الي 


تتفق مع القواحد القانونية التي تحكم الموضوع!! 


لقد ذهب القضاء الفرنسي» في حكم له على الاعتراف بسلطة تتديرية 
للقاضي؛ في تعديل الإتفاق الباطل ورده إلى حدود المشروعية”*" , إلا أن 


محكمة الدقض؛ رفضدت ذلك؛» ونقضت ذلك؛ ونقضت الحكم5*, 


إٍ .163 ,5 ,1941 شط ,22/1/1941 ,تملوهة .ووو 0417 
.7 بم ,1945 ردهللة2 ,15/10/1945 منيوم 042 
.204 م 1 1 ,1945 ,0,8 ,10/4/1945 الولووع .وميه 0400 
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ويذهب جاذب من الفقه('*') ؛ ونحن نؤيده» على أنه يجب أن يسمح 
للقاضسي» باستعمال سلطته التقديرية في تعديل الإتفاق؛ ورده إلى حظيرة 
المشسروعية . وهو ما اتجهت إليه بعض أحكام محكصة النقض القرنسية 
الحديقة » حيث قضت بصحة الشرط غير المحدد مكائيا مع حصسره في 
الأقاليم التي كان يعمل فيها العامل» لحساب صاحب العمل السابق "2,2 
أو بإنقاص المدة الزائدة المتفق عليها إلى الحد المقبول, 
ويتفق هذا الرأي» مع مقتضصسى نظرية إنقاص العقد إعمالا للمادة 
٠4‏ من القانون المدني المصريء والتي تنص على أنه :- (إذا كان العقد 
في شق منه باطلة أو قابلذ للبطلان ؛ فهذا الشق وحده هر الذي يبطل), 
وبالتالي فإن للقاضي سلطةء في أن يرد البطلان الوارد بالشرط الإتفاقي» 
إلى الجد الذي يتم فيه الحفاظ على الثوازن؛ بين مصالح صاحب العمل 
السابق» وبين حرية العامل في معارسة مهنته. 
0-4 مدي اسستفادة الخلف الخاص لصاحب العميل من شرط 
الاتفاق يعدم المنافسة: 
إعمالا للقواعد العامة في القانون المدني ء فإن التزام العامل قبل 
صاحب العمل؛ بعدم المنافسة يظل قائما ومقيدا له؛ تجاه الخلف الخاص 


الصاحب العمل , ذلك أن القاعدة هي أن الذلف الخاص يختلف السلف في 


2*9 حمدي عبد الرحمن » المرجع السابق ؛ هامش > ص 159 
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ا حقوقهء والتزاماته الناشئة عن عقد من العقودء إذا كان يعلم بها » وكانت 


ا 6 من مستئزمات الشيء الذي ينثقل إليه مثه » وحق صاحب العمل ؛ في 

ا إقتضاء الوفاء التزام عدم المنافسة , إذما هو حق مكمل المحل التجاري؛ 

ا الذي يدتقل إلى الخلف الخاص: فيكون من مستلزماته2'*') , وذلك إعمالا 

ا لنص المادة ١45‏ مدني مصريء وإلتي كنص على أنه : (إذا انشا العقد 

ا التزامات وحقوقا شخصية تخصل بشيء ؛ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص , 

ا فإن هذه الالئز امات والدقوقء تنتقل إلي هذا الخلف» في الوقت الذي ينتقل 

| فيه الشيء» إذ؛ا كات من مستلزماتئه » وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت 

انتقال الشيء إليه) 

ا دون اتفاقيات العمل الجماعي في تطبيق شرط عدم المنافسة: 

58 

2 عقد العمل الجماعي: هو اتفاق تنظيم شروط العمل؛ وظروفه بين 

ا منظمة نقابية أو أكثر» وبين صاحب عمل أو أكثر . وعن طروق 
عقود العمل الجماعية؛ استطاع العمال عن طريقهاء أن يحققوا قدرآ 
كبير؟ من الثوازن في القوى بينهم وبين أصحاب الأعمال . وص 
المادة 9/١64‏ من قائون العمل المصري الجديد لسئة 5١١5‏ صلى 

0 أنه ؛- ( يقع ياطلا كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية؛ يكون مخالفا 
لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب), 

- 


47 أحمك حمسن البرعي »مرجع سابق ؛ هامش 5 ص 514 ؛ حسن كيره ؛ مرجع سابق ؛هامش 1٠١‏ + 
فقره 157 ص 107 » همام محمد محمود زهرإن ؛ مرجع سابق هامش 1١‏ ص 114, 


ا وتستئزم عقود العمل الجماعية . عادة - أن تكون مكتوبة؛ وكذا شرط 
ا 

ا عدم المنافسة» دون أن يوجد في عقد العمل الفردي؛ إتفاق على ذلك. 
فهل يستطيع صاحب العسل» أن يكمسك بهذه الإشارة؛ لالزام العامل 


بعدم منافسته بعد انقضاء رايطة العمل ؟! 


نكاد تجصع أحكام القضاء بفرنساء على أنه في حالة عدم وجود اثفاق 
خاص بعدم المنافسة» في عقد العمل الفردي » فإن العامل لا يلتزم 
بسهء حتى ولو كان إتفاق العمل الجماعي قد تمن تحديد؟ زمفيا لعدم 


المنافسة*' 0 


ا ويترتب على ذلكء أن العامل لا يلتزم يعدم المنافسة» إلا استفاد! إلى 
شرط في العقد الفردي في حدود التنظيم؛ الذي يوضعه اثفاق جماعي. 

وعدي إية حال فإن المشرع المصري» قد حسم المسألة في السادة 
4 في فقرثها الأولي؛ والتي تنص على أنه : (في حالة تعارض 
حكم في عقد العمل الفرديء مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية » 
يسرى الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره). وبالتالي ذإن 
عقد العمل الفردي هو الذي بؤخذ محلا للتطبيق لكونه في مصلحة 


العامل؛ لعدم اشتمالة عذى شرط عدم المنافسة ؛ سواء كان عقد 


لاله الس 19/5/1969 عمقر! 8 ,طاكلا .لع الس8 8/2/1965 ,موو 048 


هلدا# لضع م ناماه 


مخبية الاسعندزية 


ُ 
: 
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العمل الفردي؛ سابق على عقد العمل الجماعي؛ أو لاحق عليه ١‏ 
وذلك وفقا للمعيار الذي وضعته الفقرة الثائية من المادة ١١4‏ عمل 


موحد سالفة البيان. 


ين دعي عي يي ميد ع 6 عد عد و 


مم 


الخاة 
بعد أن انتهينا من بحثنا المتقدم يمكن أن نستعرض في خاتمته أهمية موضوع بحثنا 
» ثم نردفها بببان أهم التوصيات التي خرجنا بها من البحث لمعالجة بعض أوجه القصور 
التي ثم استتتاجها, 
أولآ : أهمية البحث : 
القد استعرضنا خلال بحثناء التزام العامل بعد منافسة صاحب العمل في كل من 
القانون المصري و السعودي (دراسة مقارنة) »حيث عرضنا قي البداية لتحديد مضمون 


هذا الالتزام» 


بالتعرف على ماهيته ومبرراته وطبيعته القانونية وموقف الفقه الإسلامي منه؛ ثم 


أوضحنا بعد ذلك هذا الالتزام في ظل القواعد /لقانونية العامة ؛ ودون أشتمال عقد.«لعمل 


عليه » ثم تناولنا التنظيم القانوني» لاتفاق عدم المنافسة في حالة اشثمال عقد العمل عليه . 
وعلى الرغم من أهمية هذا الالتزام» وارتباطه بمصالح متعارضة (مصلحة العامل» 
ومصلحة صاحب العمل)» واعتباره قيدا هاماء يمس حق من الحقوق والحريات الشخصية» 
الدستورية للإنبسان(وهو الحق في حرية العسل). من مجموع تلك الاعتبارات؛ استمد 
الموضوع أهميته في البحث؛ لطرح ما يثيره من مشاكل ذلوقوف على حل لهاء سواء من 


واقع تفسير عقد العمل ذاتهء وما ينطوي عليه من التزامات ؛ أو من واقع الفواعد العامة في 


القانون المدني » فضلاً عن إفتقاره لوجود تلخليم قانوني كامل له بقانون العمل سواء السابق 


رقم ١177‏ لسنة ١18١‏ أو قانون العمل المصري الجديد الموحد الحالي رقم؟١‏ لسنة 
5 

وهو ما أوضح مدى صعوبة الموضوع محل البحثء والذي يعتمد شي وجوده 
بصفة أساسية؛ على الفقه وأحكام القضاءء الذي لعب دور؟ كبير) في إنشاء القواعد التي 
تحكم هذا الالتزام» والئي تحتاج إلى تنظيم حيث أن المتغيرات الإقتصادية ١‏ أدت إلى 
زيادة الاهتمام في علاقات العمل» وضرورة السعي اتحقيق التواؤن» بين الالتزامات 
المتبادلة الناشئة عن عقد العمل» سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل. خاصة بعد انتهاء 
دور القطاع العام؛ في ميادين أنشطة عديدة والاتجاه نحو الخصخصة والتي يحتاج فيها 
العامل إلسى قدر أدنميء سن الضممانات حثى لا يعصدف بحقوقه؛ في ظل هذا النظام 


الاقتصادي الجديد. 


من مجموع ما تقدم ؛ يمكن أن نخرج من لتاج بحثنا » ببعض التوصيات حول 

الموضوع ٠‏ والتي يمكن أن ذردها إلى توصيات عامة » وخاصة. 

١‏ التوصيات العامة : تتمثل في حاجة الموضوع إلى تدخل المشرع ؛ سواء المسري 
أو المنظم السعودي » لوضع تنخليم قانوني شامل للموضوع؛ بقانون العمل » وألذي 
نفتقده في الوضع الحالي » ليوازن فيه بين المصالح المتعارضة للعامل ؛ وصاحب 
العمل ومصلحة المشرعء ولحماية العامل من تعسقف صاحب العمل ومغالاته -. أحيانا- 


في الشرط الجزائي؛ للإخلال بعدم المنافسة؛ ولما يمثله هذا الالتزام» من اعتباره قيدآ 


خطير؟ء يمس بمبدأ دستوري وهو:- <ق؛ وحرية العامل في العمل. 
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؟- التوصيات الخاصة : وتتمثل في الحاجة؛ إلى تنظيم بعض المسائل ذاك الأهصية؛ 


و 


والتي اختلف الفقه والفضاء بشأنهاء حول الاجتهاد ني وضع حلول لهاء والتي تمثل 
رأينا الخاص يشأنهاء وهي : 

(1) أنه يجب تعديل حكم المادة 51 مدني؛ اثتي تقرر بطلان شرط عدم المنافسة» 
إذا ارتبط بشرط جزائي مبالغ فيه لاشتماله على عقوبة مدنية قأسية؛ حيث 
أبطل الشرط الجزائي: وكذا شرط الالتزام بعدم المدافسة أيضا. وقد كان أحرى 
بالمشرع هناء أن يعمل القواعد العامة؛ وق لنظرية إلقاص العقد لبطلان شق 
منه؛ إعمالا لنص المادة ١74‏ من القانون المدني المصمريء بأن يبطل مثلة 
الشرط الجزائي المبالغ فيه (أو يعطي للقاضصي سلطة تفديرية؛ في إنزال المبلغ 

/ للنقدي محل الشرط الجزاني؛ إلى الحدود انشرعية المعقولة) ودون إبطال 
الالتزام الأساسي؛ الذي يتمتل في شرط عدم المنافسة على غرار مأ فعله 
ا بالمادة 417" مدني سالفة البيان. 

(ب) وجوب تدخل المشرع بتعديل المادة 5/15 من قانون العمل المصسري»: 
ْ لمخالفته لما تقضي به المادة 57/ط من ذات القانون» وما تقضى به المبادئن 
ا القانونية العامة» وفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود» وذلك لتطبيقها شرط 
جديد لم يكن متطلبا -. لجواز فصل العامل في نص قانون العمل الملغي, 
بالمادة 7/6١‏ من اشتراط ترتب إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة غلي إفشاء 
الأسرار من العامل لتبرير فسله. وهو ما قد يودي بالتالي إلى نتيجة غير 


منطقية؛ حيث سيلتزم صاحب العمل بعدم فصل العامل الذي يفشى أسرار 


أ 
1 
ا 


3 2 


م 


منشأته ولكن بما لا يؤدي إلى أضرار جسيمة بها؛ وهو وضمع لايتصور 
قيوله من الناحية العلمية. 

(ج) أنه يجب منح القاضيء سلطة تقديرية؛ في تعديل اتفاق عدم المنافسة -. خاصة 
- من حيث تقدير نطاق الحظرء من حيث الزمان والمكان وبالقدر الكافي؛ 
الحماية مصلحة المشروع. 

(د) ضرورة تعويض العامل» بمقابل نقدي مناسب؛ عند فرض شرط عدم المنافسة 
من صاحب العمل مع التزام العامل بردهء فصلا عن مسئوليته العقدية 


والتفسيرية التي تترتب في حقهء من جراء خرقه هذا الالتزام, 


تم بحمد الله وعونه وتوفيقه ) 


عدي يلاع 3 
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لفن 


قائمسة المراجسع 
أولا : المعاجم : 


المعجم الوجيز ... طبعة خاصصة بوزارة التربية والتعليم - جمهورية مصر العربية 


1 هجرية ‏ 1157 مبلادية. 
ثانيا : المراجع القانونية العربية : 


: المؤلشات العامة‎ ١ 

١‏ د. أحمد حسن البرعي , الوسيط في القانون الاجتماعي » الجزء الثاني شرح عقد 
العمل كلفردي وققا لأحكام القانون رقم ١7‏ لسنة ٠٠١‏ ( قانون العمل الموحد الجديد) ٠‏ 
القاهرة ؛ دار النهضة العربية 7:5 

د. إسماعيل غائم ؛ قانون العمل » طبعة سلة 2555. 

د, أكثم الخولى:؛ الوسيط في القانون التجاري؛ مطبعة الميدانى -- القاهرة - طبعة 
5 

4- السيد عيد نايل؛ قانون العمل؛ دار النهضصة العربية؛ طبعة سنة ,7١0/5١٠١‏ 
5- د.أيهاب إسماعيل؛ شرح قانون العمل؛ مكتبة القاهرة الحديثة؛ طبعة سنة 755157. 
5- د.توفيق حسن فرجء قانون العمل» في القانونين اللبناني والقانون المصرى الجديد. 
د. جميل الشرقاوي: (1) النظرية العامة للالتزامء الكتاب الثاني؛ أحكام الالتزام» 
دار النهضة العربيق: 545 ,١‏ 


ل" 


1 


(ب) الإثبات في المواد المدنية» دار النهضة العريية؛ طبعة 19418, 

د.حسام الدين كامل الأهوانى: (!) شرح قانون العمل» طبعة )1351١‏ مطبعة أبناء 
وهبه حسان - القاهرة. 
(ب) شرح قانون العملء» طبعة 1945/1941, 

5- د. حسن كيرة؛ أصول قانون العمل؛» منشأة المعارف بالإسكندرية: طبعة 1519/4, 

٠‏ د. طلبة وهبه خطاب» عقد العمل في دراسة لنظام العمل والعمال السعودي » طبعة 
١‏ هجرية: مطابع جامعة الرياض. 

-١‏ د, عبد العزيز مرسيء شرح أحكام قانون العمل المصريء طلبعة 10٠١1‏ مطبعة 
حمادة» بقويسناء المنوفية. 

١7‏ د, عمبد السرازق أحسد المسنهورىء الوسيط شي شرح القانون المدني» مصسادر 
الالتزام؛ المجلد الثانى» منقحة بواسطة المستشار مصطفي محمد الفقي؛ دار النهضة 
العربية 2158١‏ المجلد الأول (العقد) والمجلد الثاني (العمل الضار والإشراء بلا 
سبب والقانون). 

,1552 د. عبد الودود يحيىء قانون العمل؛ مكتبة القاهرة الحديثة؛ طبعة سنو‎ ١ 

1 د. عبد الصنعم شرج الصدة؛ مصمادر الالنزام؛ مطبعة دار نافع للطباعة والنشسر 
طبعة1584, 

د. عصام أنور سليم؛ قانون العمل؛ طبعة 7١١7؛‏ منشاة المعاوف يالإسكندرية, 


5. د. على العريف؛ سرح تشريع العصل؛ مكتبة دار النشر للجامعات: جزه أول: 


طبعة سنة 1584, 


1 


د فتحصي عبد الصصيور, الومسيط في قأنون العمل؛ مطيعة دار الهنا للطباعة» 
طبعة 1986, 

8- د. محمد حلمي مراد؛ قانون العمل والثامينات الاجتماعية» مطبعة نهضة مصرء 
القاهرة؛ طيعة 19517 

4- د. محمد عبد الله نصار: والعوضي عثمان؛ التشريعات العمالية الكثاب الأول -. 
قالون العمل الطبعة الثالثة» مطبعة الهادي فرج بالمنصورة:؛ طبعة سئة ؟١١؟/‏ 
ع 

-٠‏ د., محمد على عمران: () الوسيط في شرح أحكام قانون العمل المصري » مطبعة 

جامحة عين شمسء طبعة 586/1319 1, 
(ب) الوسيط فى شرح نظام العمل والعمال السعودي؛ دار 
النهضة العربية ‏ القاهرة 1558 
-١‏ د, محمد لبيب شنب: (1) شرح قانون العمل؛ الطبعة الرابعة» دار النهضة العربية» 
سنة 985 1, 
(ب) تسرح قمانون العصل» دار النهضمة العربية؛ طبعة 
كل 
7 د. محصود جمال الدين زكي: () عفد العمل: مطبعة لجنة التأليف والنشر؛ طبعة 
حللة 
(ب) عقد العمل في القانون المصري؛ مطابع الهيئة 


المصرية للكتاب؛ طبعة 1545, 


33 
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(ج) قانون العمل؛ مطبعة جامعة القاهرة الطبعة 
الثالثة: طبعة سنة 1541, 
777 د. مصطفي طه. القانون التجاري» الجزء الأول؛ مطبعة نهضة مصرء سنة 
ول 
*؟- د. مشير فريد الدكمي: (أ) شرح نظام العمل والعمال السعودي المقارن؛ دار حافظ 
اجدة» طبعة سنة ؟1١١7,‏ 
(نب) دروس في قانون العمل؛ عقد العمل الفردي؛ القاهرة 
1954 
©" د. همام محمد محصود لهران؛ قائون العمل؛ دار المطبوعات الجاسعية القاهرة 
طبعة 32131, 
د, شادره محمد سالم: عقد العمل بين الشرعية والقالون الوضعي (دراسة مقارنة) 
طبعة ١1555‏ مطبعة دار النهضة العربية . القاهرة. 
07" د, يوسفب عبد العزيز محمد عبد المجيد. شرح نظام العمل والعصال في المملكة 


العربية السعودية؛ الطبعة آلرابعة 1951 الدار السعودية للنثس. 


8 د. يوسف قاسم التعامل التجاري في ميزان الشرعية» دار النهضة العربية؛ 


طبعة 195515 


1 


' المؤلفات الخاصة (الرسائل والأبعاث): 

» د. سهير منتصر » بحث في شروط عدم المنافسة في حقود العمل الفردية والجماعية‎ -١ 

في القانونين المصبري والفرنسي » القاهرة 1585. 

؟- د. شواخ محمد الأحمدء وإنهاء وتعديل عاد العمل غير محدد المدة؛ رسالة دكتوراه. 
جامعة القاهرة؛ سنة ١41١4‏ هجرية / 1551 ميلادية, 

"- د, رمضان عبد الله صابر ؛ وقف عقد العمل ؛ رسالة دكتوراه ؛ كلية الحقوق - جامعة 
القاهرة , دار النهضة العربية /1551, 

4- د. نادره محمود سالم: عقد العمل دراسة مقارنة بين الشرعية والقانون الوضصعي»؛ 
رسالة دكتوراه جامعة القاهرة؛ كلية الحفوق» سئة ١505‏ هجرية / 158/4 ميلادية. 

؟ المقالات والدوريات : 

-١‏ ذ, حمدي عبد الرحمن ؛ التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من القانونين 
المصري والفردسي » مجلة العلوم القانوذية والاقتصادية ؛ السنة 15 » العدد الأول 
يناير 191/4 

القوانين : 
-١‏ قانون العمل السعودي رقم 65ل والصادر بتاريخ ١785/8/94-77‏ هجرية 15955 


ميلادية؛ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم 7١1١1‏ بتاريخ ١181/5/6‏ هجرية والمنشور 
بالجريدة رقم 55؟؟ بتاريخ ١745/4/15‏ هجرية. 


3 قانون العمل المصري الجديد رقم ؟١‏ لسنة 7٠١7“‏ والصادر في /ا7/5١7.‏ 
”. القانون المدني المصري رقم 15١‏ لسنة ١544‏ وفقا لآخر تعديلاته؛ والصادر في 


5 والمعمول به ابتداء من ١6‏ أكتوير .١1555‏ 


لهل 


ثالضا : المراجم في الفقه الإسلامي: 


أبن حزم ؛ المحلي » مطبعة الجمهورية 417١هجرية/؟517 ١‏ ميلادية» الجزء الثامن. 
أبن عايدين» حاشية ابن عابدين؛ رد المختار على الدر المختار» مطبعة المديرة 
17 هجرية ء الجزء الخامس. 

أبن قدامهء المغنى » الملبعة الثالثة, القاهرة » مطبعة دار المنار /23541, 

السيد محمد بن إسماعيل الأنسي؛ سبل السلام » مطبعة مصطفي الحلبي » طبعة سئة 
هجرية ء الجزء الرايع. 

الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار 
الريان للتراثء الطبعة الأولي ؛ القاهرة 1540, 

الدردير؛ حاشية الدسوقي؛ مطبعة مصطفي محمد؛ القاهرة +1737 هجرية » الجزء 
الرابع. 

منصور ابن يوسف البهوتي؛ كشاف الفناع؛ مطبعة الأميرية الشرقية: ١٠17؛‏ الجزء 


الرابع. 


يفن 


رابعا : المراجع الأجنبية: 


لك 5 


رلك عصاه 1 .60 غ2 رفلمعصفظ التحزه خاممل عل مجرمه بطاسعطه2) عسمل دوه 
,رقتقة2 بنتقءذكنام] #تتطتتث عتعهءط 11 
مصعل عق ذلدوة تا ععمعسصتعدمه 15 عل عصلوم نل ماساوة ”بآ يعمعظر 
-- 1001102 11 .عصده) ,تعاطنامع .لبو رمعهمةاة84 اتوحمن عل وابمرموهر مو[ 
61 ,قتكةم ,لإمرزه 
6 281102 ,أنة تهنا نال تدم عا لخ : قتهعهة1 تأطلا4 0 
ر#عسمقكدمه مل عكهم عنامم لمعتمععمععز! ع1 (8 
2 ,281102 ,لقاعمه خأعدمل 
عل فاءط1!1 عل هه كااعتتاوع؟ وعمللوله ع1 لم ١‏ عه - جرونزرط د62 
3 عفنعده بإععلة ملعتعمة خأمعل ,الةته 
عبطتصطعة؟ عصير لثوههم يهل غتمعكل 18 (8 
أعسصعكة (0 .1995 جمللوط ,علتعويمم 
مك +هم ازممل عل ,لهلعهة غزمعل 
ا 


125. 


2 


تمكيدن 


.60 *16 ملتحمط ازمية (ق : معتوملا صمعل اء معد - ومو[ لسمة ع 5١‏ 
.1992 عمالو[ 
عل كافمية ملفبرويع وعرآ ز8 
,64 25 ملتهحوت عل المع 
80 رقمة5 - روجام 

كلل المنتك : +متطهاد طثلف وعتوسلتط محمل أء سعى - عوسة ,نومع -6 


.1998 جمتلقط ,لة *19 ,لتةكهنا 


ب 


رعاموم رع.62.آ ب,أتوكه نل ختمعل ع0 أعنسمم : (.0.60) «علللتوول ٠‏ 
186 

رقلقه2 ,عموعدت[ ,لق *7 ملتوعهت مل غتميل ,نزمظ اعناسعسصسظ - مموق -8 

1998 - 9. 

.1987 ,تيوط - بوعجزة ,له *6 ,أتتهط بل غتمعك ؛ (.©) عتماوصهر1 -9 

الإعكثة رعدده1 ,ملل تسدقطط ماك تتوميم ها عل ختمعل 18 متمتطيه2 .لسوط -10 
,7 تيوط 

قامة" ,(11150) قمتمطمها وعتمعبطن! راتهحفط يلك غتمعل ر ,8 فأوووه1 -11 


1200 


ل 


وعلأعتاعرة وعل اء لاستقاععم5 ومع م0 (8 

أقممادهه نل دممتقدع مدنة 15 عل عمللعنتقمة' 1:(ه :815 سمءل) اللامؤظ - 1 
'“ل8زه50 عدا معطوة”1[ قصعة كه أعمده اكتطلاقها فده تتواعم دعا نجه أله تمععل 
1980 
21 

2 عله ملتقلكقة بيك غلم عل 6المط ,(ووع]؟) لسوائة© غه رم4) مناحظ -2 
7 قو , لإعمزة 


تتعنرهاصمع '! مقعم وعسمفقومه هل رمعل مهمم هآ رلف)سعلط -3 


مللع1 كمعدصععحوء!! عل موبعكؤه أ عنأعة: عقتاوه حرا ع [أفااسورط فوم 
ا 10 م ,1981 

4-ِ وأموطرعه آله رعندعمه [مترعصظ ,علوتوهاعك عمصءسبعمه0 ,(ه) ووم را‎ ١ 
1973 ١ 
30 

2 .ل رعمطة سبعصه تمه عل عمندوه هآ 06 171066 بسعلوستا 5 - 5 
ا ,193 .م ,1960 


: و7865 وع 5‏ (0 


تدممه رأتوجقط هل تقطصمه بل ممتممعصكدة 12 رزعمماظ- ممعت لتامن8 -1 


اب 9 دوبزآ بعففط؟ بعل ةفمفع عترمغط معميخل 


اص كا سس 


000 


ج011 لامآ و1165 رككة الام 5عك «م لقو دركنات 13 عر( متتتطط) أمتمع طون - 2 
14 

ص عتصع؟ 18 قصمل مذاطمافم عد عل ممناء 0ل عتص؟! ,(عصغ) اعطولكة 3٠‏ 
.لععتتنهل 1929 موقط رع هصطدم عل لصم 

8 عصعك ادمممعدد(إطمام-همم عل عمتقك 15 16 ر(سوع1) علءءتسممطعة - 4 
رقتتدم موقط ,بوععتة لأعنوعء عستوعطئا روع«عصصمه عملمقصم ع0 ماوع 
1241 

تع لاءصتصما/ا رعمصع سسعوممعسهمم عل وملتموتاطه 1 ,زوه ولا وعرو5 - 5 
,1970 بإعيزة متتعبطنا 

دعق دمتابهعفعه؟”! فصقل «مأكصء مكيه هل ع2 ر(لممسحره0) عاسوصسة- 6 
.1929 متيوط موقط" 322010 

اأوعل ده للقن م0 كقتاصمه بيلك «ملأناامدملك هآ رزصدء0) خامععسكا - 7 


,35 رمآ مومط , متمعصوءظ لامعل جره أه لممهدع 211 


14 


اختصارات م0 هزم طة 265 
1 06 #وطتصفطه هل عل لاه اسقط وعل فقجة مل متاعتلن8 : ,بعك ,لتتتقا 
لقو مه 06 عنام 
-110دققت عل عبا00 هآ عل علمأه تمصسصروه عتطسفطه 1 عل أفصف ا ,تصوت ‏ 
ع0 كد00 12 قل علفاهفصتصيمة عبطسمطعء 1 عل أقصم لمدمء.قمد0 
دك 
مقماغققهةه عل تنامء ع[ عل علقتعمة #عطصفطة ها عل يقصم بعمع ,ومو 
«متفاطط ولممم مم وعتكلامع1امء مصماكمع عدم بكس كهكة للم ,حصمت 


.قالع صصمذووع ةمه 


0 انهم يلل علمه د .1 ,0 


ه21 اأمنوع8 : ]1 


مصماطه اماع16 عل غأه عموعل بصم ةتسز عك عمتاواممه انمع رتمللوظ: ,ىآ 


ا 
1 
0 
ا 
ا 


دعا عدده2) وعدعةبممكتسز عل عتعلموممةط82 اأمدمع2 بدمللددة .183 .م 
.(1941 ثق دمتبع امه ممقصمة 
[متاقطعط عستاتده أ عبللملقم اإقنوع2 ,2مه10ل22 د ,2ط 


ف اننا 


,لقص نال علم22 0 : ,5 ,0 


هه م0 لل قناز مستقجمعة 15 رعن1 6100م متاتعدمة[ء115لال : فاه 


فك 


ف 05 
الصفحة 
8 
1١‏ 
595 

الفصل الأول : مضمون التزام العمامل يعدم منافسة صاحب العسل (ماهيته , 2 18 
ومبرراته ؛ وطبيعته القانونية). 
المبحث الأول : ما هية التزام العامل بعدم مناقسة صاحب العمل ومبرراته 15 
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لالتزام العامل يعدم منافسة صاحب العمل 7 

-١ 0‏ إذا لم يتضمن عقد العمل شرط الالتزام يعدم المقافسة ...................... 7 

5 . ؟- إذا تمن عقد العمل شرط الالتزام بعدم المقافسة ...ا يننا 

ا الفصل الثاني ؛ موقف الفقه الإسلامي من التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل 4 

/ 

/ 

ا 

ا الباب الثاني ؛ التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل( وفقا للقواعد العامة ودون 29 

ا 

ا النص الصريح على بعقد العمل ) 

ا م4 

: 

ا الفصل الأول ؛ النزام العامل بعدم المنافسة في ظل القواعد العامة, (أثناء سريان عقد ١م‏ 

3 العمل). 


. مدي وجود قيد قانوني يحظر على العامل الاشتغال في أوقات الفراغ‎ -١ 
64 وجود القيد الاتفاقي بعدم العمل في أوقات الفراغ‎ -" 


الفصل الثاني : التزام العامل بعدم المنئافسة في ظل القواعد العامة ( بعد انثهاء عقد 2 
العمل ) 
الحالة الأولي : حالة اقتران المنافسة بإفشاء أسرار المنشأة بعد إنتهاء عقد العمل 511 
ا الحالة الثانية ؛ الكثسف عن معلومات لا تنطبق عليها وصف الأسرإر الصناعية 9١‏ 
| بالمعني الدقيق 
ا الباب الثالث : التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل (وفقا للشرط الإتفاقي الصريح 2 4/ 


بعقد العمل ) 
1 ؟ 
95 

4 الفصل الأول : مقتضى الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة ( مضمونة ؛: وشروط 
ا صحته » وموانع التمسك به ... 35 81 
ا أولا : مضمون الشرط الإثفاقي بالالتزام بعدم المنافسة 8 
ا ثانيا: شروط صحة الشرط الإتفاقي بالالتزام بعدم المنافسة 84 
ا الشرط الأول : كمال أهلية العامل رقت إبرام العقد .... كم 
ٌ الشرط الثاني : توافر المصلحة الجدية والمشروعة لصاحب العمل في اشتراط 
ا عدم المنافسة . أنه 
/ 9 الشرط الثالث ؛ نسبية حظر المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل 4 

الشرط الرابع : عدم جواز اقتران إتفاق عدم المنافسة بشرط جزاتي ميالغ فيه 1٠١١‏ 
ا 


ثالثا : موانع التمسك بشرط عدم المنافسة ( أو حالات سقوط شرط عدم 


1 المنافسة .. اذ 


1 
ا الحالة الثانية : إذا فسخ عقد العمل بناء على خطأ من جانب صاحب العمل ل 
ا الحالة التالقة : وهي حالة النزول الصريح أو الضمني عن شرط عدم 
ا المنافسة ( حالة إخلاء الطرف) .. 5 1 
ا الفصل الثاني ؛ القواعد الخاصة يتفسير الشرط الاتفاقي بالالتزام يعدم المنافسة : 
ا 
ا 2 
: أولا : تفسير الشرط الاثفاقي بالالتزام بعدم المناقسة 
9 ثالها : إثقالت الشر_ط الالشاقي سا سم سم مم سي مسي ك1 
ا ثالثا : آثار شرط عدم المنافسة .. لل 
-١ ْ‏ مسئولية العامل في حالة الإخلال بشرط عدم المنافسة . 8 1 
ا 7- مسثولية صاحب العمل الجديد ... لل 
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تخلص الرسالة 


نخلص من نتاج بحثن؛ أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من للقانون 
المصري والسعودي له مببراته وطبيعته القانونية؛ ومؤيد من قبل الفقه الإسلامي. وتتمثل أهمية 
هذا الالتزام في كونه مرتبط بمصالح متعارضة (مصاحة العامل؛ ومصلحة صساحب العمل)» 
واعتباره قيدا هاما يمس حق من الحقوق والحريات الشخصية والدستورية للإنسان (وهو الحق في 
حرية العمل). 

وبناغ على تلك الاعتبارات» استمد الموضوع أهميته في البحث؛ لطرح ما يثيره من 
مشاكل للوقوف على حل لهاء سواء من واقع تفسير عقد العمل ذاته وما ينطوي علية من التزامات» 
أو من واقمع القواعد العامة في القاتون المدني؛ ولكن هذا الالتزام يفتفر لوجود تنظيم قانوني كامل 
اله بقانون العمل سواء المصمري أو السعودي. وهو ما جعلنا نقدم بحثنا هذا لوضع تصور لهذا 
التنظيم » ومناقشة مختلف جوانب هذه الالتزام» وموقف القضاء منه. والذي درن شك يلعب درن 


نردها إلى توصيات عامة: وخاصة. 

2.١‏ التوصيات العامة : تثمثل في حاجة الموضوع إلى تدخل المشرع؛ ممواء المصري أو 
الملظم السعودديء لوضع تنظيم قانودي شامل للموضوع بقانون العمل والذي نفتقده في 
الوضسع الحالي» ليوازن فيه بين المصصائح المتعارضة للعامل» وصاحب العمل ومصلحة 
المشروع: ولحماية العامل من تعسف صصاحب العمل» ومغالاته ‏ أحياتا - في الشرط 
الجزائي يمس بمبد دستوري وهو : حق وحرية العامل في العمل. 

و34 التوصديات الخاصة ؛ ونتمثل في الحاجة إلى تنظيم بعض المسائل ذاث الأهمية والني 
اختلف الفقنه والقضاء بشسأنهاء حول الاجتهاد في وضسع حل إل نهاء والشي تسثل: رأينا 
الخاص بشأنها؛ وهي : 
! . أنه يجب تعديل حكم المادة 541 مدنيء التي تقرر بطلان شرط عدم المنافسة؛ إذا 
ارتبط بشسرط جزاني مبالغ فيه لاشتماله على عقوبة مدنية قاسية؛ حيث أبطل الشرط 
الجزائي » وكذا شرط الالتزام بعدم المنافسة أيضة, وقد كان أحرى بالمشرع هناء أن يعمل 
القواعد العامة وفقا لنظرية إنشاص العقد نبطلان شق منه؛ إعمالا للص المادة ١4‏ من 
القانون المدني المصريء بأن يبطل مثلا الشرط الجزائي المبالغ فيه (أو يعطي للقاضي 
الشرعية المعقولة) ودون إبطال الالتزام الأساسيء الذي يثمتل في شرط عدم المنافسة 
على غرار ما فعله بالمادة 5.67 مدني سالفة البيان. 

ب وجوب تدخل المشرع بتعديل المادة 5/58 من قانون العمل الممسري الحاليء 
المخا! تفتضي به المادة 57©/بط من ذإت القاتون » وما تقضي به المبادئ القانونية 
العامة؛ وفقا لميدأ حسن النية في تنفيذ العقود؛ وذلك لتطلبها شرط جديد لمن يكن متطلبا - 
الجواز فصل العامل .. في نص قانون العمل الملغي بالمادة 1/5١‏ من اشتراط ترتب 
إحداث أضرار جسيمة بها؛ وهو وضع لا يتصور قبوله من الناحية العملية. 

ج ‏ أله يجب منح الأناضيء سلطة تقديرية في تعديل اتفاق عدم المنافسة - خاصة ‏ من 
.حيث تقدير نطاق الحظرء من حيث الزمان وأثمكان؛ وبالقدر آلكافي لحمكية مصملحة 
المشروع, 

د .ضرورة تعويض العامل» بمقابل نفدي مناسب عند فرض شرط عدم المنافسة من 
صصماحب العمل» مع التزام العامل بردهء فطلا عن مسنوليته العفدية والتقصيرية التي 
تترتب في حقه؛ من جراء خرقه هذا الالتزام. 
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